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 ملخص : 

تختلف الحيازة عن الملكية، غير أنها تحضى بمكانة خاصة كواقعة منتجة لآثار قانونية، ما أهَلها لتكون محمية لذاتها. غير أن 
الخلاف ثار و لا يزال إلى اليوم حول أساس و مبرر حماية الحيازة، خاصة أنها تبدو لأول وهلة مناقضة للأخلاق  و متعارضة مع 

لاف بشأن الأسس التاريخية و الفلسفية التي تستمد منها الحيازة وجودها و مبرر حمايتها ، و كان لذلك حق المالك، حيث انصب الخ
الأثر البارز على أغلب التشريعات المعاصرة في تنظيمها لأحكام الحيازة و حمايتها. من هذا المنطلق تكمن أهمية الدراسة في أنها 

لتي تستمد منها الحيازة وجودها و شرعية حمايتها، و ذلك بالتنقيب في تاريخ مختلف تتقصى الأصول التاريخية و الأسس الفلسفية ا
الأنظمة القانونية القديمة و الحديثة من أجل تحديد الأصل التاريخي للحيازة و إرجاعه إلى جذوره الأولى، و من ثم تتبع تطوُر مفهوم 

ثر الذي تركته تلك الأصول التاريخية و الأسس الفلسفية في الحيازة و أحكام حمايتها على مر العصور، لأقف على مدى الأ
 التشريعات و الأنظمة القانونية الحديثة . و قد اتبعت في ذلك مـنـهـجا تاريخيا وصفيا لعرض  الأصول التاريخية لفكرة حماية الحيازة، 

و أحيانا  يات و آراء فلسفية و منظومات قانونية متباينةمستعينا بالـمـنـهـج التحليلي و المنهج الـمقارن، كون الموضوع وثيق الصلة بنظر 
متعارضة. و قد تكلَلت هذه الدراسة بعدد من النتائج ، أهمها أنه يوجد إختلاف حول الجذور التاريخية لفكرة حماية الحيازة، و أنها 

لتصوُر للقانون الفرنسي القديم في وضع ا كانت خلال ذلك التطوُر التاريخي تأخذ مفاهيما و صورا مختلفة، و أن الفضل الأكبر يعود
النهائي للحيازة و منه استلهمت أغلب التشريعات المعاصرة أحكام الحيازة كما هي معروفة الآن، و ذلك دون التقليل من شأن التأثير 

حماية اس الفلسفي لالبالغ للقانون الروماني في هذا الشأن، فضلا عن إسهامات بعض الآراء الفقهية الحديثة. أما بخصوص الاس
الحيازة فإن الدراسة توصَلت إلى عديد النتائج، أهمها أن صياغة مبرر فلسفي مقبول لحماية الحيازة قد أثار جدلا فقهيا و فلسفيا دام 

فقهية و لطويلا و كان له الأثر في التشريعات الحديثة، لكن يبدو من خلال البحث بأن الفوارق بين النظريات المتباينة و التجاذبات ا
الفلسفية في تبرير حماية الحيازة بدأت تزول و تتلاشى و بدأت التشريعات الحديثة تميل إلى المزج بين تلك النظريات متأثرة بالتوجهات 
الحديثة التي انتقدت النظرة الأحادية للحيازة. و أخيرا ختمت الدراسة بجملة من التوصيات، أهمها ضرورة إعادة النظر في بعض قواعد 

 حماية الحيازة ، مع جعل حماية الحيازة استثناءا و وضعا مؤقتا لا بد أن لا يؤدي إلى خلق وضع شاذ منافس للحق.  

 الكلمات المفتاحية :

 ،يةة الشخصالنظري ، دعاوى الحيازة ، التقادم المكسب، الأمن الإجتماعي ،النظام العام ،الحائز العرضي ، عناصر الحيازة ،الحيازة
 .رية الموضوعيةالنظ
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 الدراسة:مقدمة 

إختلف الفقهاء حول الجذور التاريخية لفكرة حماية الحيازة، إذ يرجها البعض إلى القانون الروماني، فيما يرى آخرون أنها تعود إلى 
القانون الكنسي، بينما يعتقد فريق آخر أن الفضل يعود إلى القانون الفرنسي القديم. و لكن مهما تكن جذورها التاريخية فالثابت أن 

 قانوني قد مرَت بمراحل تاريخية عديدة، و كانت خلال ذلك التطوُر تأخذ مفاهيما و صورا مختلفة.  الحيازة كوضع

أما عن نشأة النظرية الحديثة للحيازة المعتمدة في أغلب التشريعات و الأنظمة القانونية فيعود الفضل فيها للفقيه الفرنسي بوتييه ) 
pothier الذي وضع التصوَر النهائي للحيازة في القرن السابع عشر قبيل الثورة الفرنسية، و من نظريته تلك استلهم القانون المدني  )

ا ذالفرنسي أحكام الحيازة كما هي معروفة الآن، و ذلك دون التقليل من شأن التأثير البالغ للقانون الروماني  و القوانين الجرمانية في ه
 عن إسهامات بعض الآراء الفقهية الحديثة . الشأن، فضلا 

و من جهة أخرى فإن صياغة مبرر أخلاقي و قانوني مقبول لحماية الحيازة كان من أكثر المسائل تعقيدا و إثارة للجدل الفقهي و 
الك، في حين أن م الفلسفي، إذ تستند الحيازة بالنسبة  للبعض على عنصر نفسي معنوي يتمثل في إرادة الحائز بأن يظهر على أنه

فريقا من فلاسفة القانون يرجَح  الدور الإقتصادي  للشيء محل الحيازة ، فيما رأى آخرون أن في حماية الحيازة حماية للنظام العام و 
 سع عشر. او تحت تأثير هذه النظريات الفلسفية المتضاربة بنا الفقهاء تصوُرهم لمبررات حماية الحيازة في القرن الت الأمن الإجتماعي.

و على غرار القوانين اللاتينية فإن نفس الصعوبة واجهها القانون الإنجليزي في تبرير حماية الحيازة، إذ ينفرد هذا النظام القانوني 
 بأفكار غير معروفة في الأنظمة اللاتينية، من بينها أن الحيازة حق من الحقوق و أنها وثيقة الصلة بالملكية إلى درجة قرب تشكيلهما

 مفهوما واحدا و من ثم فإن حماية الحيازة حماية لحق معترف به .

 أهمية الدراسة :

فصيل و تتكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول أحد مواضيع القانون التي لها امتداد و جذور فلسفية و تاريخية و اجتماعية ، حيث يعالج البحث بال
زة وجودها و شرعيتها كوضع مادي يرتب آثارا قانونية، و ذلك للوصول إلى جواب كاف للسؤال التحليل الأصول التاريخية التي تستمد منها الحيا

 الذي يتكرر كلَما ذكرت الحيازة ، و هو لماذا وجدت الحيازة و كيف صار لها موضع في القانون الذي في الأصل لا يعترف إلا بالحق ، فيما
حق. كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من حيث أنها تعمَق البحث في الأساس الفلسفي لحماية تعتبر الحيازة في بعض الحالات منافسا غير شرعي لل

 الحيازة ، ذلك أنه لا بد من نسق فلسفي معين يبرر حماية الحيازة، خاصة أن الباحثين في هذه الجزئية من الموضوع منقسمون بشكل لافت .

 أهداف الدراسة : 

لطويل في مختلف الأنظمة القانونية القديمة و الحديثة من أجل تحديد الأصل التاريخي للحيازة كمفهوم قانوني و تهدف الدراسة إلى تقصي التاريخ ا
قف إرجاعه إلى جذوره الأولى و من ثم تتبع تطوَر مفهوم الحيازة و أحكام حمايتها على مر العصور وصولا إلى الأنظمة القانونية المعاصرة لأ
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تلك الأصول التاريخية في التشريعات و الأنظمة القانونية الحديثة ، كل ذلك من أجل الوصول في الأخير إلى اقتراح  على مدى الأثر الذي تركته
 عها.مصياغة جديدة لأحكام حماية الحيازة، تراعي تلك الجذور التاريخية و تأخذ في الإعتبار المستجدات التي لم تعد الأحكام القديمة تتلاءم 

 حدود الدراسة 

إن البحث يتناول الموضوع من خلال الأصول التاريخية على امتداد العصور بدءا بالقوانين القديمة لا سيما القانون الروماني و القانون 
 والفرنسي القديم و القوانين الجرمانية و الشريعة الإنجليزية ، و من حيث  التشريعات الحديثة فإن الدراسة تبحث في التشريعات العربية 

 نون الفرنسي و الألماني و السويسري و قانون مقاطعة الكيبك الكندية و الشريعة الإنجليزية . القا

 إشكالية الدراسة 

من خلال ما سبق بيانه فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل التالي : من أين تستمد الحيازة شرعية وجودها كوضع معترف به 
ايتها و ما المبرر الذي جعل القانون يخصها بحماية خاصة مستقلة عن الحق، و ما أثر كل قانونا، و ما هو الأساس الفلسفي لحم

 ذلك على التشريعات الحديثة في صياغتها لأحكام حماية الحيازة .

 الدراسات السابقة :

لموضوع ازة، إذ تناول االحيازة موضوع متداول في الدراسات الموضوعية الخاصة بطرق كسب الملكية و البحوث المتعلقة بدعاوى الحي
مئات الكتب و المقالات القديمة و الحديثة ، غير أنني لم أعثر من بين تلك الدراسات على دراسة تركز البحث في الأسس التاريخية و 

لبحث االفلسفية لحماية الحيازة و تربط تلك الأسس بالتشريعات الحديثة . لكن عموما توجد دراسات تناولت مواضيع قريبة من موضوع 
 الحالي أذكر منها :

 باللغة العربية : 

في شكل مؤلف مطبوع بالإسكندرية، أنه و نظرا لكون موضوع المؤلف عام فإنه تناول التطور  ( بعنوان  الحيازة1993محمد )المنجي، دراسة  -
  التاريخي و الأساس الفلسفي لحماية الحيازة في شكل تمهيد فقط دون الغوص في تفاصيل الموضوع 

( بعنوان  قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق في شكل مؤلف منشور 2006محمد عبد الرازق محمد )علام،  دراسة -
 يبالاسكندرية، مصر حيث تناول فيه قاعدة عدم الجمع المعروفة في مجال حماية الحيازة ، غير أنه تناول في جزء من المؤلف التطور التاريخ

 الحيازة. لحماية

دراسة الشهاوي، قدري عبد الفتاح ) د ت( بعنوان  الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري و المقارن ، حيث تناول في  -
الحيازة  ةجزء من المؤلف أيضا النشأة و التطور التاريخي للحيازة ، و بحث أيضا بشكل غير مفصل في النظريات الفلسفية التي تستند عليها حماي

 ، غير أنه لم يتناول أثر تلك النظريات في التشريعات الحديثة إلا بشكل مقتضب و دون توسع .
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( بعنوان  نطاق الحيازة في القانون الجزائري و هي رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعة باتنة، الجزائر ، و 2009دراسة قادري، نادية ) -
 الحيازة و مبررات حمايتها بشكل مختصر جدا. تناولت التطور التاريخي لحماية

و هي رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بجامعة مولود معمري  ( بعنوان  حماية الحيازة في القانون الجزائري 2017عبد الرحيم، بسمة ) دراسة -
 فصيل معمق .، الجزائر،  تناولت فيها الباحثة بعض الجوانب التاريخية و الفلسفية لحماية الحيازة دون ت

( بعنوان إنتقال الحيازة و حمايتها في القانون المدني العراقي و هي في شكل مقال بحثي منشور بمجلة 2017فاضل، أسماء سعدون،)دراسة  -
ن دون التأصيل . إذ تناولت فيه الباحثة علة حماية الحيازة و الحيازة المحمية لك 473-454:  13مداد لآداب، الجامعة العراقية ، بغداد، العدد 

 يا و دون عقد المقارنة الواسعة .لذلك تاريخيا و فلسف

 باللغة الأجنبية 

  Michelet, E.(1973). La règle du non cumul du possessoire et du pétitoire دراسة : -
عدم الجمع بين الحيازة و الملكية و ، و هي دراسة معمقة لقاعدة  1973و تم نشرها سنة  1970و هي أطروحة دكتوراه نوقشت في فرنسا سنة 

 تناولت فيها الباحثة التطور التاريخي للحيازة في أوربا .

 .Bergel, J.L et al . (2000). Traité de droit civil, les biens دراسة : -

فية ، ث أصولها التاريخية و الفلسو هي في شكل مؤلف ، لكن و مع أنه يتناول موضوعا عاما ، إلا أنه تناول موضع الحيازة بشكل مفصل من حي
 غير أنه لم يتناول أثر ذلك في التشريعات العربية .

 .Zenati-Castaing, F & Revet, T. (2008). Les biensدراسة :  -
 وو هي في شكل مؤلف مطبوع في فرنسا تناول فيه الباحثان موضوع حماية الحيازة و التطور التاريخي و الأساس الفلسفي لحمايتها 

 موقف التشريعات الأوربية من ذلك خاصة في فرنسا و ألمانيا .
 .Lamontagne, D. (2013). Biens et propriétéدراسة :  -

و هي في شكل مؤلف مطبوع في كندا ، تناول فيه المؤلف موضوع الحيازة بشكل مفصل و بحث من خلاله في الأصول التاريخية و 
 الحيازة و موقف التشريع الفرنسي و القانون الكندي من ذلك .المبرر الأخلاقي و الفلسفي لحماية 

 .Emerich, Y. (2013). Etude sur la protection possessoireدراسة :  -
ه و عليه و هي مقال بحثي منشور في دولة كندا ، تناولت فيه الباحثة إشكالية الأساس الفلسفي لحماية الحيازة و قدَمت من خلالها نظرة نقدية لما

 .ة إلى ضرورة توسيع نطاق الحمايةالحال داعي
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 منهج الدراسة : 

للإجابة على الإشكالية المطروحة اتبعت مـنـهـجا تاريخيا وصفيا لعرض و فـهـم الأصول التاريخية لمفهوم الحيازة و حمايتها، مع 
رير حماية لآراء الفقهية التي قيلت في معرض تبالاستعانة بالـمـنـهـج التحليلي الذي تقتضيه ضرورة تحليل النظريات الفلسفية و ا

الحيازة، على أن المنهج الـمقارن أيضا سيكون حاضرا بشكل أساسي في هذه الدراسة، كون الموضوع وثيق الصلة بنظريات و آراء 
الأسس  ي الجزء الأولفلسفية و منظومات قانونية متباينة و أحيانا متعارضة، على أن أقسم البحث إلى جزئين اثنين ، إذ أتناول ف

 التاريخية لحماية الحيازة، فيما أخصص الجزء الثانـي من البحث للأصول الفلسفية لحمايتها. 

 الأسس التاريخية لحماية الحيازة -1

عود يإختلف الفقهاء حول نشأة و تطوَر مفهوم الحيازة، إذ يرجعها البعض إلى القانون الروماني ، فيما قال آخرون أن الفضل في ذلك 
إلى القانون الفرنسي القديم ، مع وجود تيار ثالث يرى بأن للحيازة  و دعاوى الحيازة جذورا مختلفة. و مما لا خلاف فيه أن القانون 

الفرنسيالقديم و الحديث كان له الدور الرئيس في تطوير أحكام الحيازة كما هي معروفة اليوم، و منه استلهمت أغلبت التشريعات 
امة للحيازة و من بينها التشريعات العربية، لكن دون التقليل من شأن و أثر القوانين الجرمانية في تطويرو تشكيل بعض الأحكام الع

ن و المبادئ السائدة اليوم في مجال حماية الحيازة. و لذلك أتناول في البداية نظرة عامة حول نشأة و تطوُر مفهوم الحيازة ، ثم دور القان
 الجرمانية في ذلك ، على أن أخلص في الأخير إلى مدى تأثير ذلك في التشريعات العربية المعاصرة . الفرنسي و القوانين

 نشأة وتطوُر مفهوم الحيازة   1. 1

(، غير أنها لم Michelet, 1973يرى بعض الفقهاء أن الحيازة كوضع مادي يرتب آثارا قانونية ظهرت أول مرة في روما في عصر الإمبراطورية )
(، و لهذا "كانت الحيازة بمثابة استعمال لحق الملكية الوارد على شيء Jourdain, 1995تكن معروفة إلا مرتبطة بحق الملكية و بالأشياء المادية ) 

لى ازة على أنها تنصبُ ع(. و "لمَا كانت الملكية تختلط عند الرومان بالشيء المملوك فإنهم كانوا يصوَرون الحي  22، ص 2000مادي" )خالد، 
( ، قبل أن يقبل القانون الروماني فكرة الحيازة في باقي 786، ص 1968الشيء و ليس على الحق، في تصوُر مادي محض" )السنهوري، 

)       أيضا ( و قبل أن يتوسَع بعد ذلك إلى القبول بحيازة حقوق الإرتفاق possessio juris ()Chevalier & Bach,1986  الحقوق العينية ) 
quasi possessio ()Bergel, Bruschi & Simamonti, 2000   .) 

ما صورة إو خلال هذه الحقبة من تاريخ الدولة الرومانية ظهرت دعاوى الحيازة بعد أن كانت في بداية الأمر مجرَد أوامر يصدرها البريتور، "تأخذ 
ثم "ظهرت الحيازة من جديد كمفهوم قانوني في . ( 37-36، ص ص 2006 علام، زة" )أوامر استبقاء الحيازة و إما صورة أوامر استرداد الحيا

( و ذلك رغبة في محاربة حالات التعدي العنيف على الأراضي التي سادت في العصور les canonistesالقرن التاسع تحت تأثير الكنسيين ) 
(، ثم نقلت أحكامها تلك إلى القانون الوضعي في القرن الثالث عشر من خلال تنظيم ما يسمى اليوم بدعوى  Michelet , 1973, p.36") الوسطى

 .(1990إسترداد الحيازة التي ماهي إلا صورة لدعوى الاسترداد التي ابتكرها القانون الكنسي )أبو الوفا، 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

63 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

تصوُر مخالف لمفهوم الحيازة لدى فريق من الفقهاء، يقوم على التمييز بين  و في مرحلة لاحقة من تطوُر الفكر القانوني نشأ في القرون الوسطى
( اللَتان   possession naturelle( في مقابل مفهوم الحيازة الطبيعية )  possession civileأنواع شتى من الحيازة، فظهر مفهوم الحيازة المدنية )

ت و تتميز كل منهما بأحكام خاصة تظهر من خلال الآثار المتباينة لكل نوع من قد تثبتان لأشخاص مختلفين على نفس الشيء في ذات الوق
   (، في صورة تشبه ما يسود اليوم من التمييز بين الحيازة القانونية و الحيازة العرضية. Patault, 1989الحيازتين )

م التي يو حسب فريق من الفقهاء فإن الفضل يعود إلى القانون الروماني في نشأة المبادئ و المفاهيم الأساسية لدعاوى الحيازة، و هي ذات المفاه
الجذور  نإلا أن جانبا آخر من الفقهاء يرى بأ، ( Bergel et al. 2000اعتمدها كبار فقهاء العصر الحديث في ألمانيا لا سيما سافيني و إهرنج) 

أن للدعاوى  ءالتاريخية لدعاوى الحيازة المعروفة اليوم تعود إلى القانون الفرنسي القديم و ليس القانون الروماني، في حين يرى فريق آخر من الفقها
ما دعوى الإسترداد فتعود ( ، أ  le droit coutumierالثلاث أصولا تاريخية  مختلفة ، فدعوى منع التعرض ترجع إلى العادات القانونية القديمة )

( ، بينما يبدو أن دعوى وقف الأعمال الجديدة مأخوذة من القانون الروماني. لكن بالرغم من أصولها   droit canoniqueإلى القانون الكنسي )
 & Vincentفي فرنسا)  1790أوت  24و  16المختلفة فإن الدعاوى الثلاث شهدت تداخلا فيما بينها في القرن السادس عشر من خلال قانون 

Guinchard, 1999 .) 

 lesو في توجُه آخر يبدو لفريق من الفقهاء أن دعاوى الحيازة لا تمت بصلة للقانون الروماني و لا علاقة لها بما كانوا يسمونه الأوامر ) 

interdits( و إن حاول البعض إرجاعها إليه، فالظاهر حسب هؤلاء أنها ترجع إلى القانون الكنسي ) droit canonique ،في العصور الوسطى )
 & Vincentإذ ظهرت الدعاوى الثلاث و أقدمها دعوى الإسترداد التي ابتكرها الكنسيون من أجل حماية الحائز ممَن سلبه الحيازة بالقوة)

Guinchard, 1999 ذي نوار من أجل حماية الحائز ال(، و تلتها دعوى منع التعرض التي ظهرت في القرن الثالث عشر في أعراف بوفوازي و بوما
 nunciatio noviاستمرت حيازته سنة على الأقل ، ثم دعوى وقف الأعمال الجديدة الموروثة عن الدعوى المعروفة في القانون الروماني باسم 

operis  (التي كانت تستعمل من أجل وقف التعرض الناجم عن الأشغال الجديدة التي يقوم بها الجارPatault, 1989  هذه الدعاوى الثلاث" .)
(، حيث أدمجت دعوى الإسترداد مع دعوى  Vincent & Guinchard, 1999, p.130 القرن السادس عشر")في أوشكت فيما بعد أن تختلط ببعض 

ا همنع التعرض في دعوى واحدة منذ القرن الرابع عشر، "لكن القانون الفرنسي الحديث رجع للتمييز بين الدعاوى الثلاث من خلال صياغة أحكام
   .(  Bergel et al. 2000, p.135في القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية الفرنسيين" )

ل مرة و الفقيه دوما الذي عاش في القرن السابع عشر فإنه في شرحه لمجموعة القوانين المدنية قد أماط اللثام عن مفهوم جديد للحيازة و أثار لأ أما
فرَق بين ف فكرة ضرورة الفصل بين الملكية و الحيازة باعتبارهما وضعين مختلفين و أنهما قد تستقل إحداهما عن الأخرى، بل  قد تتعارضان أحيانا،

  (.  possession et détention( )Bergel et al. 2000الحيازة القانونية المنتجة للآثار و بين مجرَد حوز الشيء ماديا أو وضع اليد عليه ) 

( الذي pothierييه ) تأما عن نشأة النظرية الفرنسية الحديثة للحيازة المعتمدة في القانون المدني الفرنسي "فيعود الفضل فيها للفقيه الفرنسي بو 
يازة كما حوضع التصوُر النهائي للحيازة في القرن السابع عشر قبيل  الثورة الفرنسية، و من نظريته تلك استلهم القانون المدني الفرنسي أحكام ال

التي تلت  الآراء الفقهية الحديثةهي معروفة الآن دون التقليل من شأن التأثير البالغ للقانون الروماني في هذا الشأن، فضلا عن إسهامات بعض 
 (.  Bergel et al. 2000, p.135") 1804صدور القانون المدني الفرنسي في سنة  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

64 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

في منح  لأما في البلاد الجرمانية فقد أخذ تطوُر مفهوم الحيازة منحى آخر، إذ تتجه تلك القوانين إلى التوسع في مفهوم الحيازة و من ثم التساه
ة من الحائزين ، فالتقنين المدني الألماني و التقنين المدني السويسري متأثرين بالنظرية المادية للحيازة التي قال بها إهرنج الحماية لصور عديد

رة جوسَعا من نطاق الحيازة حتى شملت الحقوق الشخصية، فالمستأجر مثلا كان يعتبر حائزا لحقه الشخصي في مواجهة المؤجر بالنسبة للعين المؤ 
  (. 1968ذ البداية محميا في حيازته بدعاوى الحيازة التي يرفعها باسمه مباشرة )السنهوري، و كان من

 الحيازة في القانون الفرنسي  2. 1

باعتبار الحيازة موضوعا ذوي طبيعة مزدوجة، إذ يكتسي طبيعة موضوعية من حيث أن الحيازة تشكل سببا من أسباب كسب الملكية و الحقوق 
، و من ثم يعتبر من مواضيع القانون المدني ، و لكن من جهة ثانية تعتبر حماية الحيازة بدعاوى خاصة تسمى دعاوى الحيازة العينية الأخرى 

موضوعا إجرائيا كون تلك الدعاوى تتميز بأحكام خاصة تميزها عن أحكام الدعوى بشكل عام ، و هي من هذه الزاوية تشكل أحد مواضيع قانون 
 . و عليه أبحث تحت هذا العنوان الحيازة في كل من القانون المدني الفرنسي و قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تباعا .الإجراءات المدنية 

 ( 1804الحيازة في القانون المدني الفرنسي ) قانون سنة  1. 2. 1

زة و شبه الحيازة شيئا واحدا، ذلك أن حيازة الشيء ، إذ صارت  الحيا1804زال التمييز بين صور الحيازة عند وضع القانون المدني الفرنسي سنة 
الأخرى غير  ةالمادي ماهي إلا حيازة لحق الملكية على الشيء ، فالتقت الحيازة بمفهومها القديم مع شبه الحيازة التي لا ترد إلا على الحقوق العيني

متباينة فصارت كلتاهما تسمى الحيازة، إذ أدخل واضعو التقنين الملكية في أن كلتيهما تردان على حق عيني. "كما انتهى العمل بالتسميات ال
تعريفا للحيازة يشمل حيازة الشيء المادي ) أي حيازة حق الملكية( و حيازة الحقوق العينية الأخرى فجاء فيها  2228المدني الفرنسي ضمن المادة 

ص  1968بواسطة شخص آخر يحرزه أو يستعمله نيابة عنا ")السنهوري، " الحيازة هي إحراز شيء أو استعمال حق نحرزه أو نستعمله بأنفسنا أو 
787 .) 

يكونا في  مو استقر القانون الفرنسي في البداية على أنه لا تكون محلا للحيازة إلا الحقوق العينية دون الحقوق الشخصية، فالمستأجر و المستعير ل
ة المادية فقط، أما الحيازة الصحيحة فهي للمؤجر أو المعير يمارسها باسمه أو نيابة عنه نظر المشرَع الفرنسي حائزين حقيقيين، إنما لهما الحياز 

صار من الممكن حماية حيازة الحقوق الشخصية  1975جويليا  9المؤرخ في  796-75المستأجر أو المستعير. غير أنه منذ صدور القانون رقم 
و ما يليها من القانون المدني الفرنسي، إذ بات من الممكن للحائز  2283و المادة  2282المتعلقة بعقار، و ذلك بعد إعادة صياغة المادة 

 العرضي و لواضع اليد، كالمزارع و المستأجر لعقار أن يمارس دعاوى الحيازة في مواجهة الجميع باستثناء من تلقى منه الحيازة أو الحق )
Jourdain,1995 لفرنسي سمح للشريك في الملكية المشتركة و للشريك في الملكية الشائعة  بممارسة (. و فضلا عن ذلك فإن "الإجتهاد القضائي ا

دعاوى الحيازة ضد الغير و حتى ضد الشريك، لكن خرق نظام الملكية المشتركة من أحد الشركاء لا يمنح لغيره من الشركاء حق رفع دعاوى 
 ( .  Bergel et al. 2000, p.428الحيازة ضده") 

موال محل الحيازة فقد كان القانون المدني الفرنسي منذ البداية يرفض حيازة الأملاك العامة، بحجة أنها لا يصح أن تكون محلا أما بخصوص الأ
من قانون  1264لحق عيني قابل للحيازة، و تبعا ذلك لا تقبل بشأنها دعاوى الحيازة. و ترسَخ هذا الموقف بوضوح فيما بعد بنص المادة 

نوعا من المرونة، حيث قبل  -2017قبل إلغائه سنة  -(، غير أن تطبيق هذا النص عرف   Bergel et al. 2000ة الفرنسي)الاجراءات المدني
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ى و القضاء الفرنسي دعاوى الحيازة المرفوعة من الدولة و الأشخاص المعنوية الأخرى لحماية الأملاك العقارية العامة. و كذلك كان يقبل دعا
( أو بناءا على رخصة  concessionلخواص الذين يمارسون الحيازة على الأملاك العقارية العامة بناءا على امتياز إداري )الحيازة التي يرفعها ا

يكن  مإدارية، إذ كان بإمكان هؤلاء الدفاع عن حيازتهم لتلك الأملاك في مواجهة الغير لكن ليس في مواجهة الجهة الإدارية مصدر الترخيص ما ل
(، غير أنه في كل الأحوال فإن تلك الحيازة لا يمكن أن تؤدي إلى تملك الأملاك العامة   Bergel et al. 2000عديا عنيفا)تعدي الإدارة ت

  (.1968بالتقادم)السنهوري، 

تينية في دولة إن مثل هذا القضاء يتماشى تماما مع تلك الحلول المستحدثة التي وضعها بعض الفقهاء في فرنسا و في الجزء الخاضع للقوانين اللا
حقوق لكندا، و التي تقوم على ضرورة التخلُص من النظرة الأحادية للحيازة، و الإتجاه نحو الفصل بين الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية و ا

، بحيث جتماعيالأخرى، و الحيازة كوضع مادي يستوجب الحماية تحقيقا لغاية نفعية تتمثل على الخصوص في حفظ النظام العام و السلم الإ
يكون تبعا لذلك من الجائز حماية الحيازة حتى و لو لم تكن مؤدية إلى كسب الحق مثل حيازة الأملاك العامة. و في نفس السياق نادى بعض 

للجنة التي صاغت االتخلُص من النظرة التقليدية للحيازة التي تربطها بالتقادم المكسب، و منهم من قال أنه "كان على ضرورة في كندا إلى  الفقهاء
( أن تفرَق بين الحيازة كواقعة تدخل ضمنها الحيازة العرضية و بين الحيازة القانونية المؤدية إلى  le droit des biensالنصوص المتعلقة بالأموال)

   (.  Emerich, 2013, p.495كسب الحقوق")

 و التطوُر اللاحق له  دعاوى الحيازة في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي القديم 2. 2. 1

و ما بعدها  دعاوى الحيازة بالإسم المعروف حاليا، إلا أنه أجاز حماية الحيازة  23لم يسم قانون الإجراءات المدنية الفرنسي القديم في المادة 
مييز بين الدعاوى الثلاث، لكن أعاد إلى الوجود الت 1905جويليا  12من قانون  7المعاد صياغته بالمادة  1838ماي  25قضائيا، غير أن قانون 

( ذكرت لفظ  tribunal d’instanceالمتعلَق باختصاص المحكمة الإبتدائية ) 1958ديسمبر  22المؤرخ في  58/1284من المرسوم رقم  7المادة 
الذي أضاف  1975جويليا  9المؤرخ في  75/596دعاوى الحيازة مجملا دون تسمية كل دعوى على حدى، مثلما هو الحال بالنسبة للقانون رقم  

 (.Vincent & Guinchard, 1999للقانون المدني الفرنسي تحت الباب السادس بعنوان حماية الحيازة ) 2283و  2282المادتين 

وان واحد و نمن هذا المنطلق ثار الإشكال فيما إذا كان ينبغي التمييز بين الدعاوى الثلاث أسوة بأصولها التاريخية، أم أنه ينبغي توحيدها تحت ع
 27الى  23الذي ألغى المواد من  1979مارس  28المؤرخ في  79/259بأحكام واحدة. و جاء الجواب على هذا الإشكال من خلال المرسوم رقم 

فصل بينها و  يمن قانون الاجراءات المدنية القديم و استبدلها بأحكام جديدة تنظم تلك الدعاوى. لكن الفضل يعود إلى القانون الفرنسي الحديث الذ
(، فصار "منصوصا عنها في قانون  Bergel et al. 2000خصَص أحكاما مستقلة لكل دعوى مع إبقاءه على بعض الأحكام المشتركة بينها )

، في حين  1267إلى  1264و ذلك بالمواد من  1981ماي  12المؤرخ في  81/500الاجراءات المدنية الفرنسي بعد تعديله بالمرسوم رقم 
، الأمر الذي ينم على تغلُب الطابع الإجرائي لموضوع حماية  2283و المادة  2282لها القانون المدني الفرنسي مادتين فقط هما المادة  خصَص

 (.   Bergel et al. 2000, p.427الحيازة على الطابع الموضوعي") 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  1264لوكة للدولة وفقا للمادة و من حيث المبدأ ضلَ من غير الجائز رفع دعاوى الحيازة بشأن العقارات المم
 Sous réserve du respect des règles »التي كانت تعلَق قبول دعاوى الحيازة على شرط  احترام القواعد المتعلقة بالأملاك العامة بقولها  

concernant le domaine public …. » غير أنه يجوز للهيئات العمومية و الإدارة رفع دعاوى الحيازة لحماية هذه العقارات بدلا من استعمال .
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تها في االدعاوى الإدارية . كما قبل الإجتهاد القضائي الفرنسي دعوى استرداد الحيازة من صاحب الإمتياز ضد الغير و حتى ضد الإدارة المانحة ذ
 ( .violence( أو في حالة التعرُض بالعنف )   voie de faitحالة التعدي المادي ) 

و من حيث أوصاف الحق الذي يمكن أن تحميه دعاوى الحيازة فإن الفقه في فرنسا وسَع من نطاق الحماية بحيث صار من الممكن رفع دعاوى 
 Vincent & Guinchard, 1999لكية مثل حق الإنتفاع)الحيازة بشأن حيازة حق الملكية مفرزا أو شائعا أو مشتركا، و حتى الحقوق المتفرعة عن الم

دة،  صو في مرحلة لاحقة صار القانون الفرنسي يجيز حيازة أنواع جديدة من الحقوق العينية "كحق الأمفيتيوز المعروف في القانون الفرنسي" )ال. (
المستمرة من جهة و حقوق الإرتفاق غير الظاهرة و المتقطعة  (، "أما حقوق الإرتفاق فقد ميَز الفقه بين حقوق الإرتفاق الظاهرة و342د ت ، ص 

(، أما النوع الثاني  Jourdain, 1995, p.266من جهة ثانية، إذ يمكن رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازة النوع الأول من حقوق الإرتفاق فقط" ) 
 ,Vincent & Guinchardو بالنتيجة لا يجوز رفع دعاوى الحيازة بشأنها)فغير ممكن لكونها بطبيعتها لا تقبل التملُك بالحيازة و التقادم المكسب، 

1999 .) 

ع الفرنسي لكن في ختام المسار الطويل من تاريخ تطوُر القانون الفرنسي فإن حماية الحيازة في فرنسا آلت إلى نهاية غير متوقعة لما استغنى المشرَ 
من القانون  9بموجب المادة  2015كانت تتحدث عن دعاوى الحيازة من القانون المدني سنة التي  2279كليا عن دعاوى الحيازة بإلغاء المادة  

المتعلق بعصرنة و تبسيط القانون و الاجراءات في مجال القضاء و الشؤون الداخلية )القانون رقم  2015فيفري  16المؤرخ في  177-2015رقم 
و عصرنة القانون و الإجراءات في مجال القضاء و في القضايا الداخلية المنشور المتعلق بتبسيط  2015فيفري  16المؤرخ في   2015-177

و ما بعدها من قانون  1264. (، لتليها خطوة أخرى هي إلغاء المواد 2015فيفري  17المؤرخة في  40بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية رقم 
 982-2017) المرسوم رقم  2017ماي  06المؤرخ في  892-2017جب المرسوم رقم الإجراءات المدنية الفرنسي المتعلقة بدعاوى الحيازة بمو 

المتعلق بعصرنة و تبسيط الإجراءات  2017ماي  10بتاريخ  109المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية رقم  2017ماي  06المؤرخ في 
 المدنية. (، لينتهي عهد القانون الفرنسي بدعاوى الحيازة نهائيا.

 تنظيم حماية الحيازة في بعض التشريعات العربية  3. 1

باينت شيئا تاستلهمت أغلب التشريعات العربية قوانينها من المنظومة القانونية الفرنسية لا سيما القانون المدني الفرنسي ، غير أن تلك التشريعات 
يعات لأمر الذي أدَى في النهاية إلى وجود شيئ من التشابه بين تلك التشر ما في مدى تأثرها بالقانون الفرنسي و في ما أدخلته عليه من تغييرات، ا

 فيما بينها، دون التقليل من شأن ما أدخله كل مشرَع من أحكام متميزة ينفرد بها. 
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 حماية الحيازة في القانون المصري   1. 3. 1

قتضب. م "لم يتناول التقنين المدني المصري القديم موضوع الحيازة بوجه عام، إنما اقتصر على إيراد بعض آثارها كالتقادم و تملُك المنقول بشكل
ارها واضعا ثأما التقنين المدني الساري حاليا، فقد تدارك الأمر و أعاد تنظيم موضوع الحيازة فأورد أحكامها العامة في نصوص مستحدثة، ثم بيَن آ

(، مسايرا في ذلك التشريع الفرنسي و مستلهما أغلب  17إياها في مكانها الصحيح باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية" )الشهاوي، د ت، ص 
اب الحيازة ب أحكام الحيازة و حمايتها من النظرية الشخصية التي نادي بها الفقيه الألماني سافيني، فجاءت نصوص القانون المدني المصري في

  .متطابقة تقريبا مع نصوص القانون المدني الفرنسي باستثناء بعض الفروق البسيطة 

من القانون المدني ضمن النصوص  962إلى  958أما دعاوى الحيازة فقد "ميَز بينها المشرع المصري تمييزا واضحا و خصَها بالمواد من 
حت عنوان " حماية الحيازة ــ دعاوى الحيازة الثلاث "، فبدأ بدعوى استرداد الحيازة )المواد من المتعلقة بالحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية ت

 (.910، ص 1968(" )السنهوري، 962( و انتهى بدعوى وقف الأعمال )المادة 961( ثم دعوى منع التعرض )المادة 960إلى  958

الموضوعية و كذا دعاوى الحيازة كلَها في القانون المدني، إذ بعد تناول الأحكام العامة و الملاحظ أن القانون المصري نظَم أحكام الحيازة العامة و 
ث بشيء لاللحيازة من حيث نشأتها و زوالها و انتقالها و شروطها و عيوبها و آثارها و إثباتها، خصَص بابا بعد ذلك تناول فيه دعاوى الحيازة الث

عاوى الحيازة الثلاث(. أما قانون المرافعات "فلم يورد فيه من أحكام دعاوى الحيازة سوى مسألة د –من التفصيل تحت عنوان )حماية الحيازة 
و ما  44و  42الإختصاص النوعي و الإختصاص المحلي و قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية أو المطالبة بالحق في المادة 

 (. 127-126د ت، ص ص يليها من قانون المرافعات المصري")الشهاوي، 

و  ةيضاف إلى هذا أن المشرَع المصري قد أخضع المنازعات الوقتية في الحيازة لاختصاص النيابة العامة عندما يشكل التعدي على الحيازة جريم
ر من قانون المرافعات مكر  3فقرة  44جعل التضلم من قرارات النيابة العامة في هذا الشأن من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عملا بالمادة 

لسنة  29/1982الذي "ألغى العمل بنظام قاضي الحيازة الذي كان معمولا به بموجب القانون  1992لسنة  23/1992المستحدثة بالقانون رقم 
 (.355-354، ص ص 1993المنجي،  الذي تعرض للنقد الشديد" ) 1982

 حماية الحيازة في القانون الأردني  2. 3. 1

 27أي في  1197إلى  1171ن الأردني موضوع الحيازة ضمن التقنين المدني في الفصل الخاص بأسباب كسب الملكية في المواد من نظَم القانو 
التقادم المكسب  ممادة، فبدأ بالأحكام العامة للحيازة في ذاتها من حيث كسبها و  انتقالها و زوالها ثم انتقل لبيان الآثار المترتبة على الحيازة، فنظ

تملك المنقول و تملك الثمار، ثم عرض لحق الحائز في استرداد ما أنفقه من مصروفات عندما يسترد المالك الشيء محل الحيازة ) سوار،  و
2001.) 

انون المدني و قلأما الأحكام الإجرائية لحماية الحيازة فإن القانون الأردني أغفلها تماما، فلم يرد أي نص يتعلق بدعاوى الحيازة و إجراءاتها لا في ا
لا في تقنين أصول المحاكمات المدنية، الأمر الذي يعبَر عن فراغ تشريعي غير مبرر في هذا الموضوع الحسَاس. غير أن بعض الشرَاح في 

تسميتها تمنح الحائز حق رفع أي دعوى دون  1988الصادر سنة  34من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  3الأردن يعتبرون المادة 
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في حين أن المادة المذكورة لا ، (2001للدفاع عن حيازته على أساس أن المادة المذكورة تجيز رفع الدعوى بمجرد توفر مصلحة محتملة) سوار، 
ليس  و تحتمل تلك القراءة و لا تنبئ بأي موقف للمشرَع الأردني من المسألة، ذلك أنها تتعلق بالمصلحة المحتملة في رفع الدعوى بوجه عام

 دعاوى الحيازة على وجه التخصيص. 

 حماية الحيازة في القانون السوري   3. 3. 1

اعد و خلافا للقانون الأردني فإن المشرَع السوري أدرج أحكام الدعاوى الثلاث في قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبارها قواعد شكلية لا ق
يمنح حق رفع دعاوى الحيازة لكل حائز بما في ذلك الحائز العرضي كالمستأجر و المستفيد  موضوعية. و ما يميَز موقف المشرع السوري هو أنه

ن امن الإمتياز الإداري و حامل الترخيص المعمول به في مجال استغلال و استعمال الأملاك العامة و كذا صاحب حق الإنتفاع و المرتهن إذا ك
من القانون المدني السوري التي  543من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري و المادة  74و  66مخولا له الإنتفاع، و ذلك من خلال المواد 

  جاءت نصوصها متطابقة تقريبا مع نصوص القانون المدني المصري .

 حماية الحيازة في القانون العراقي  4. 3. 1

إلى  1145باعتبارها من أسباب كسب الملكية في المواد من  1951لسنة  40تناول المشرع العراقي موضوع الحيازة في القانون المدني رقم 
مسايرا التشريع الفرنسي و التشريع المصري ، فجاءت نصوص القانون المدني العراقي في باب الحيازة متطابقة تقريبا مع نصوص القانون  1168

 المشرع العراقي. المدني المصري باستثناء بعض الفروق اللفظية و التفاصيل الفرعية التي يتميَز بها

من القانون المدني باعتبارها وضعا ماديا به يسيطر الشخص  1154و خلافا لتشريعات عربية كثيرة فإن المشرع العراقي عرَف الحيازة بالمادة 
ر الحيازة وضعا يعتببنفسه أو بالوساطة سيطرة فعلية علي شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق . و "هو بهذا التعريف 

ي، محمد طه ، و حسون غن واقعيا و ماديا ينطوي على مباشرة الحائز سلطة فعلية على الشيء سواء أكانت تلك السلطة تستند إلى حق أم لا" )
،  1953صطفى،م و "قد تعرَض هذا التعريف للنقد من جانب من الفقهاء باعتبار أنه أهمل العنصر المعنوي في الحيازة" ) (. 199، ص 2009

 (.  338ص 

لسنة  83و قانون المرافعات المدنية رقم  1155إلى  1150أما حماية الحيازة فنظمها المشرع العراقي في كل من القانون المدني بالمواد من 
اوى مشرع الجزائري دعمنه ، إذ تناول دعاوى الحيازة الثلاث على نفس الطريقة تقريبا التي عالج بها المشرع المصري و ال 11بالمادة  1969

من القانون المدني العراقي على دعوى استرداد  1فقرة  1150الحيازة ، إلا أن المشرع العراقي انفرد ببعض الإضافات التفصيلية. فقد نصت المادة 
نة من من محكمة البداءة خلال سالحيازة من حيث تعريفها و الشروط المطلوبة فيها، فجاء فيها " لحائز العقار إذا انتزعت منه الحيازة أن يطلب 

 تاريخ الإنتزاع ردها إليه". 

فهوم مو تناول المشرع العراقي في نفس النص الحالة التي تكون فيها الحيازة جديدة لم تمض عليها سنة، إذ أجاز رفع دعوى الإسترداد مع تفعيل 
حق لى أن هذا الأخير فصَل و تعمَق أكثر في تحديد معنى الحيازة الأالحيازة الأحق بالتفضيل أو الحيازة الفضلى حسب تعبير المشرع العراقي، ع

. و تناول في الفقرة الثالثة منها حالة ما إذا استرد الحائز المعتدى عليه  1150بالتفضيل و ضرب لها أمثلة من خلال الفقرة الثانية من المادة 
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بها منه الحائز و ألزم الحائز أن يلجأ إلى الطرق القانونية لاسترداد حيازته و ذلك الحيازة بالقوة ، إذ أعطى لخصمه حق استرداد الحيازة التي اغتص
 حتى لا يجابه التعدي بالتعدي  .

مدعى عليه لو خلافا لكل التشريعات تقريبا فإن المشرَع العراقي تناول حالة النزاع حول الأبنية و الأغراس و الأشجار و الزرع المدرك التي يكون ا
 1153و  1152و  1151ستراداد قد أنشأها أو أقامها قبل أو أثناء الدعوى، فبيَن حكم تلك المنشأت و الأغراس و الزرع في المواد في دعوى الإ

من القانون المدني بالقول " من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم  1154من القانون المدني. أما دعوى منع التعرض فتناولها في المادة 
فقرة  11له تعرض في حيازته جاز له خلال سنة من وقوع التعرض أن يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة البداءة" . و عرَفت المادة وقع 
 همن قانون المرافعات المدنية العراقي دعوى منع التعرض بالقول " هي الدعوى التي تقتضي حصول تعرُض لم يبلغ حد نزع اليد" . و يرى الفق 02

لعراقي في شرحه للنص المتقدم أن "دعوى منع التعرض ترفع عن كل صور التعرض عكس سائر دعاوى الحيازة التي تقتصر كل واحدة منها ا
 (. 464، ص  2017على مجابهة صورة خاصة من صور التعدي" )  فاضل ، 

عمال الجديدة بالقول " من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة من القانون المدني تناول المشرَع العراقي دعوى وقف الأ 1فقرة  1155و في المادة 
كاملة و خشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يدعي أمام محكمة البداءة طالبا وقف هذه الأعمال 

ة بأي خصوصية عن النصوص المقابلة في التشريعات العربيبشرط ألا تكون قد تمت و ألا يكون قد انقضى عام على البدء بها " و دون أن يتميز 
من  1155و خاصة القانون المدني المصري و الجزائري فإن القانون العراقي بشأن هذه الدعوى تناول الحكم الواجب إصداره فيها من خلال المادة 

ف ، غير أن المشرع العراقي اعتبره صراحة حكما مؤقتا يزول القانون المدني إذ تختص المحكمة بالأمر إما بوقف الأعمال و إما برفض دعوى الوق
فقد تناولت حجية الحكم الفاصل في الحيازة بالقول " لا يفيد الحكم برفع اليد و رد الحيازة  1156أثره بصدور حكم في دعوى الموضوع ، أما المادة 

لعقار لمن حكم له " ، إذ جرَده المشرع العراقي بذلك من كل حجية على أو الحكم بمنع التعرض أو الحكم بوقف الأعمال الجديدة القضاء بملكية ا
 الحق و هذا ما ينسجم مع المبدأ العام في حماية الحيازة لذاتها دون النظر إلى الحق و دون المساس به . 

 حماية الحيازة في القانون المغربي  5. 3. 1

قوق العينية و قانون المسطرة المدنية،  إذ تناول الأحكام الموضوعية للحيازة نظَم المشرع المغربي الحيازة في موضعين هما مدونة الح
من مدونة الحقوق العينية. و الملاحظ أن هذه النصوص تتناول فقط ما يسمى بالحيازة الإستحقاقية و  257إلى  239في المواد من 

عرضية أو المادية. و ما يستحق الإشارة هو أن المشرع هي الحيازة التي تصلح لكسب الحق دون الحيازة التصرفية و هي الحيازة ال
المغربي استلهم أغلب أحكام الحيازة من الفقه الإسلامي و استعمل حتى مصطلحاته، مخالفا في ذلك جلَ التشريعات في الدول العربية، 

 لكنه آثر مثل تلك التشريعات عدم تعريف الحيازة. 

ستحقاقية توفُر العنصرين المادي و المعنوي و الخلو من العيوب مثل باقي التشريعات، لكنه و يشترط القانون المغربي في الحيازة الإ
من مدونة الحقوق العينية المغربية أنه  يشترط لصحة  240ينفرد بشروط أخرى تميُزه مأخوذة من الفقهى الإسلامي، إذ جاء بالمادة 

 حيازة الحائز :
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 أن يكون واضعا يده على الملك  -1

 يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه أن  -2

 أن ينسب الملك لنفسه و الناس ينسبونه إليه كذلك  -3

 ألا ينازعه في ذلك منازع  -4

 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون  -5

ة للغير قبل للشيء محل الحياز و في حالة وفاة الحائز يشترط في ذلك عدم العلم بالتفويت أي عدم علم الغير بنقل الحائز الأصلي  -6
 وفاته بأي وسيلة من وسائل النقل .

من قانون المسطرة المدنية و عدَدها  170إلى  166أما الأحكام الإجرائية لدعاوى الحيازة  فتناولها المشرع المغربي في المواد من 
يذكر أكثر من ثلاث دعاوى و تعرض بسبب ذلك  بأسمائها ثلاث دعاوى خلافا لقانون الإجراءات المدنية المغربي القديم الذي كان

مشترطة فيها ما يشترط في دعاوى الحيازة عموما من  166للنقد. و قد تناولت المسطرة المدنية المغربية دعوى الإسترداد في المادة 
أجاز  166ادة فقرة الثانية من المشروط لا سيما الحيازة القانونية المتوفرة على عنصريها المادي و المعنوي، غير أنه ورد استثناء في ال

بموجبه المشرع المغربي رفع دعوى الإسترداد للحائز العرضي أو صاحب وضع اليد المادي و ذلك لما يكون انتزاع الحيازة قد تم بالقوة 
 و الإكراه . 

فتتعلق  168تعرض. أما المادة حكما مشتركا بين جميع دعاوى الحيازة وهو شرط رفع الدعوى خلال سنة من ال 167و أورد في المادة 
بالتحقيق في حالة إنكار التعدي أو إنكار الحيازة ، إذ جاءت هذه المادة واضحة و مفصَلة يفهم منها أنه في هذه الحالة إذا ما قرَر 

هما  ط والقاضي سماع الشهود، فإن هذا التحقيق لا بد ألا يمس أصل الحق، أي لا بد أن ينصب على الواقعتين محل الإنكار فق
 واقعة الحيازة أو السيطرة المادية و واقعة التعرض أو التعدي المخل بالحيازة. 

فتتعلق بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق إذ أورد بها المشرع المغربي حكم القانون في حال رفع   169أما المادة 
ل دعوى الحيازة ما لم يكن سببها راجعا إلى تعد وقع بعد رفع دعوى دعوى الحيازة بعد دعوى الملكية حيث جعل جزاء ذلك عدم قبو 

 170الملكية و هو تفصيل لم يورده المشرع الجزائري و لا المصري، و إنما كان معمولا بها بناءا على الإجتهاد القضائي. أما المادة 
 ، حيث بيَن المشرع المغربي الحكم الواجب في هذهفتناول فيها حالة ادعاء المتخاصمين الحيازة و ادعائهما التعدي في نفس الوقت

الحالة و هو لا يخرج عن ثلاث احتمالات، هي إما إبقاء الحيازة للطرفين معا و إما إسناد حراسة العقار لأحدهما مع إلزامه بتقديم 
 حساب، و إما إسنادها لجهة ثالثة و دعوة الطرفين لرفع دعوى الحق . 
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من قانون المسطرة المدنية المغربي الإختصاص بنظر دعاوى الحيازة للمحكمة التي  27فقد جعلت المادة أما فيما يتعلق بالإختصاص 
يقع في دائرتها العقار محل الدعوى، و تخضع تلك الدعاوى مبدئيا لاختصاص قاضي الموضوع ما لم يتوفر عنصر الإستعجال في 

ة التدخل في حال حدوث تعد على الحيازة بعد تنفيذ الحكم الفاصل فيها من النزاع، إلا أن المشرع المغربي منح للنيابة العامة سلط
خلال منحها سلطة الأمر الوقتي بإعادة المحكوم له إلى العقار، على أن يعرض أمر النيابة خلال أجل ثلاثة أيام على الجهات 

و المادة  40زاع أو جهة التحقيق طبقا لنص المادة القضائية المختصة لمراقبته، و التي تتمثل إما في جهات الحكم التي فصلت في الن
(. و هذا الموقف يشبه إلى حد ما موقف المشرَع المصري الذي أخضع المنازعات  2004من المسطرة الجنائية المغربية ) بادن،  49

 الوقتية في الحيازة لاختصاص النيابة العامة عندما يشكل التعدي على الحيازة جريمة.

 الحيازة في القانون الجزائري  حماية  6. 3. 1

أسوة بالقانونين الفرنسي و المصري تناول المشرع الجزائري الحيازة في القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية القديم و الجديد. 
كية كما أورد أحكام الحيازة ضمن أسباب كسب المل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58فالقانون المدني الصادر بموجب الأمر 

( و خلافا للقانون المغربي les biensفعل القانون المدني المصري و خلافا للتقنين المدني الفرنسي الذي تناولها في باب الأموال ) 
 الذي تناولها في قانون مدونة الحقوق العينية. 

و  816الى  808لملكية في المواد من و عرض القانون المدني الجزائري بالتفصيل الأحكام العامة للحيازة كسبب من أسباب كسب ا
فخصَصها لدعاوى الحيازة تحت عنوان حماية الحيازة، تأسيا بالتقنين  821إلى  817. أما المواد من  843الى  822في المواد من 

عرض فأفرد ، أما دعوى عدم الت 819و  818و  817المدني الفرنسي و القانون المدني المصري، فتناول دعوى الإسترداد في المواد 
 لدعوى وقف الأعمال الجديدة. 821في حين خصَص المادة  820لها نصا واحدا هو نص المادة 

دعاوى الحيازة في الباب الأول من الكتاب السابع  1966إلى جانب القانون المدني تناول قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر سنة 
لدعوى الإسترداد.  414و خصَص المادة  413شتركة بين الدعاوى الثلاث في المادة ، فبيَن الأحكام الم 419إلى  413بالمواد من 
تتضمن الأحكام  419و  418و  416فكانت تتعلَق بمسألة الإثبات بالتحقيق في مجال الحيازة، في حين كانت المواد  415أما المادة 

فتناولت حالة ادعاء الحيازة من طرفي الدعوى مقدمة  417المادة  المتعلقة بقاعدة عدم الجمع بين الحيازة و الملكية و تطبيقاتها. أما
الحكم الواجب إصداره في حال تساوي أدلة الإثبات المقدمة من طرفي الخصومة . و لم يرد في قانون الإجراءات المدنية القديم أي 

 نص بخصوص دعوى منع التعرض و لا دعوى وقف الأعمال الجديدة .

المنشور  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09)القانون رقم  2008لمدنية و الإدارية الجديد الصادر سنة أما قانون الإجراءات ا
فقد أعاد استنساخ نفس القواعد  ، ( 2009افريل  23الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  2008افريل  23بتاريخ  21بالجريدة الرسمية رقم 

ة القديم في مجال حماية الحيازة، إذ تناولها في القسم الخامس من الفصل الثالث و الأحكام التي تضمَنها قانون الإجراءات المدني
الأحكام المشتركة بين الدعاوى  524، حيث تضمنت المادة  530إلى  524المتعلق بالقسم العقاري و صلاحياته في المواد من 
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بالإثبات بالتحقيق، في حين تناولت المواد  526ادة فخصصها المشرع لدعوى الإسترداد، بينما تتعلق الم 525الثلاث ، أما المادة 
فتتعلق بحالة ادعاء الحيازة من الطرفين التي كانت  528قاعدة عدم الجمع بين الحيازة و الملكية، أما المادة  530و  529و  527

 من قانون الإجراءات المدنية الملغى .  417تنص عنها المادة 
شأنه شأن القانون الملغى دعوى منع التعرض و دعوى وقف  2008لمدنية و الإدارية لسنة هذا و لم يتناول قانون الإجراءات ا

من قانون  512و المادة  40الأعمال الجديدة مكتفيا بالأحكام الواردة بشأنهما في القانون المدني . يضاف إلى هذا نص المادة 
ل الأولى دعوى الحيازة من اختصاص المحكمة التي يوجد بدائرتها الإجراءات المدنية و الإدارية اللتان تتعلقان بالإختصاص، إذ تجع

 فتمنح صلاحية الفصل في دعاوى الحيازة للقاضي العقاري .    512العقار باعتبارها دعوى عقارية، أما المادة 

 . الأسس الفلسفية لحماية الحيازة 2

(،   2000في خضم التجاذب الفكري حول الأساس الفلسفي لحماية الحيازة ثار التساؤل بشأن طبيعة الحيازة فيما إذا كانت  حقا أم واقعة )خالد، 
الحماية  عإذ  كانت مسألة  تحديد طبيعة الحيازة بمثابة العنصر الجوهري و المسألة الأولية في تحديد الأساس الفلسفي لحماية الحيازة، ذلك أن نو 

 و نطاقها و شروطها لا تتحدد إلا بالنظر إلى الطبيعة القانونية للحيازة. 

ماية حو بشكل مرتبط بتحديد الطبيعة القانونية للحيازة ، تهكَم البعض من جدوى حماية الحيازة على أساس أن في حمايتها إنكار لحقوق الغير و 
لكه ، غير أن الفقه اجتهد في تبرير حماية الحيازة من خلال الحديث عن وجود العديد من لمعتد لا سند له سوى أنه وضع يده على شيء لا يم

 الأسس التي تبرر حمايتها ، مفرقا بين أنواع شتى من الحيازات التي تختلف من حيث علَة حماية كل نوع منها . 

حيازة الجديرة بالحماية لأنتهي في الأخير للبحث في علَة حماية و على هذا أتناول تحت هذا العنوان الطبيعة القانونية للحيازة ، فالمقصود بال
 الحيازة . 

 الطبيعة القانونية للحيازة  1. 2

( يميل إلى اعتبارالحيازة حقا مستقلا بذاته عن باقي الحقوق لا سيما حق الملكية"  common lawإذا كان "القانون الإنجليزي ) 
(Emerich, 2013, p.498  فإن القوان ،) ين اللاتينية أعطتها طبيعة أخرى، فاعتبرتها مجرَد واقعة لا يُنظر إليها إلا مرتبطة بالملكية

 (Jourdain, 1995  ذلك أن الحيازة قد تشتبه مع إحدى السلطات التي يخوَلها حق الملكية و هي سلطة الإستعمال، إذ لا يتصوَر ،)
 الإستعمال إلا من خلال الحيازة. 

تعمال في الملكية جعل البعض ينظر إلى الحيازة على أنها المظهر الخارجي و المادي المرئي لحق الملكية و لذلك فعنصر الإس
(Malaurie & Aynès, 1992  مع اختلاف حتى داخل هذا التيار بين النظرة الفرنسية و النظرة الألمانية لعناصر تلك الواقعة و ،)

ة و فقهاء القوانين اللاتينية يجتهدون في تبرير حماية الحيازة باعتبارها تؤدي إلى الملكي و لذلك فإن طبيعتها و مدى ارتباطها بالملكية.
 (. Chevalier & Bach,1986 أن في حمايتها حماية للملكية مثلما قال إهرنج )
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لثلاث في عاوى الحيازة القد كان لهذا الخلاف النظري أثره البارز في تبرير حماية الحيازة و صياغة  الأحكام العملية التفصيلية لد
محاولات فقهية للمزج بين النظريات و الآراء المختلفة من أجل تذليل  (، إذ برزت عدة Jourdain, 1995مختلف التشريعات) 

ين تلك ب الصعوبات النظرية في تحديد الطبيعة القانونية للحيازة و من ثم تبرير حمايتها قانونا. فالتيَار الذي يعتبرها واقعة حاول التوفيق
 Bergel etالنظرة و بين رأي الفريق الذي يرى أنها حقا بقولهم "أنها واقعة شبيهة بالحق و تؤدي إما إلى كسب حق أو إثبات حق") 

al. 2000, p.143   و هذا دون الدخول في صميم الخلاف الذي ظهر حتى بين أولئك الذين يرون في الحيازة حقا، ذلك أن هذا ،)
ل طبيعة هذا الحق، "فمنهم من قال بأن الحيازة حق عيني متفرع عن الملكية، و منهم من اعتبرها حقا ذو طبيعة التيار انقسم حو 

خاصة و منهم من صوَرها تصويرا خاصا معتبرا إياها حقا عرضيا سرعان ما يزول بأيلولة السيطرة المادية إلى المالك" ) الأمين، 
 (.45، ص 1993

ظرتين يرى بعض فقهاء القوانين اللاتينية أن الحيازة ليست مجرد وضع مادي بلا أثر قانوني، إذ لا يمكن و في منحى التقارب بين الن
ادم قإنكار الشبه القائم بين الحيازة و الملكية الظاهرة، فهي على الأقل واقعة يرتب عليها القانون آثارا قانونية من بينها كسب الحق بالت

طى فريق آخر من الفقهاء تصويرا فلسفيا مبهما لطبيعة الحيازة، لما قالوا بأن الحيازة تعبير عن (. و قد أع1993المنجي،  المكسب)
حق الملكية و هو في حالة حركة، و بأن الحقوق العينية بدون الحيازة تبقى مجرَد أوضاع قانونية نظرية و ميتة، و بأن الحيازة هي 

و أن "الحيازة بمثابة الظل بالنسبة للملكية كما قال الفقيه الفرنسي (، Patault,1977 المظهر المتحرك و الحي للحقوق )
(Carbonnier) ("Cuillieron, 1986, p.513 .) 

و حتى فقهاء النظرية المادية الموضوعية و القوانين الجرمانية التي لا تؤمن بعنصر القصد إلا مرتبطا و متولدا من السيطرة المادية، 
 ,Piedelièvre عض ما تؤمن به النظرية الشخصية من أفكار، إذ رأوا بأن "الحيازة تعبَر عن حالة نفسية" )فإنهم ردَدوا في النهاية ب

1977 , n° 93تشكل مناط و سبب ترتيب الحيازة لآثارها القانونية دون أن يعطوا مفهوما واضحا و دقيقا لذلك العنصر النفسي ). 

انونية للحيازة أنها كانت في القانون الفرنسي القديم تبدو أحيانا كسلطة من سلطات إن من تبعات تلك النظرة الضبابية للطبيعة الق
المالك، و أحيانا أخرى كان يصوَرها البعض على أنها حق عيني حقيقي ناتج عن حيازة العقارات      و محمي بدعاوى 

ية اللاتينية يقول بأن الحيازة حق بالمعنى المعروف (. لكن لا أحد اليوم في فرنسا و الأنظمة القانون Bergel et al. 2000الحيازة)
تراجع القانون الفرنسي و عدل عن تلك الفكرة تحت النقد الشديد، و استقر الوضع على أن الحيازة واقعة منتجة لآثار  فقد للحق،

اء في م ارتباطها بالملكية، لذلك جو نتيجة لذلك فإن الحيازة لا بد أن تكون محمية لذاتها، بصرف النظر عن ارتباطها أو عد قانونية.
 la possession est protégéeمن القانون المدني الفرنسي أن الحيازة محمية بصرف النظر عن موضوع الحق  2282المادة 

sans avoir égard au fond du droit   . 
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يازة باعتبارها وضعا ماديا، و عرَفتها لقد كان لهذا الخلاف الفقهي أثر واضح على مختلف التشريعات، إذ أن بعضها عرَف الح
تشريعات أخرى على أنها واقعة مادية منتجة لآثار قانونية، فيما تجنَبت غالبية التشريعات تعريف الحيازة على أساس أن ذلك يشكل 

لك إلى النقد من بعض من القانون المدني و قد تعرَض بسبب ذ 2228مسألة خلافية فقهية. فالمشرع الفرنسي أورد تعريفا لها بالمادة 
(. أما المشرع المصري فقد أورد للحيازة تعريفا في المشروع التمهيدي للتقنين المدني، لكن "تم حذف   Bergel et al. 2000الفقهاء)

هذه المادة في مجلس الشيوخ بعد نقاش حاد، آل إلى القول أن هذا التعريف يشكل مسألة فقهية ليست من اختصاص المشرع، فضلا 
 .( 13-12أنه تعريف منقوص من ركن جوهري في الحيازة هو القصد أو العنصر المعنوي")الشهاوي، د ت، ص ص  عن

من التقنين المدني العراقي أن " الحيازة وضع  1145و من التشريعات العربية التي عرَفت الحيازة التشريع العراقي إذ جاء في المادة 
سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق ". و  مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة

يظهر منه أنه تبنى نفس التعريف الذي كان من المفروض أن يعتمده التقنين المدني المصري و الذي تم حذفه أمام مجلس الشيوخ. و 
سيد النظرية المادية في أقصى تصوراتها، مع ملاحظة أنه الملاحظ عليه أنه أهمل العنصر المعنوي في الحيازة مائلا بذلك إلى تج

 يترك مجالا للإعتقاد بجواز حيازة الحقوق الشخصية أيضا من خلال عمومية لفظ "حقا من الحقوق" الواردة في آخر النص.

" سيطرة فعلية من الشخص من التقنين المدني على أنها  1171/1و في نفس الإتجاه أورد المشرع الأردني تعريفا للحيازة في المادة 
بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه "، و هو تعريف مطابق تقريبا للتعريف الوارد بالتقنين المدني العراقي،و 

العراقي و  نتعاب عليه نفس المآخذ. أما المشرع الكويتي فإنه حاول تجنب النقص و الخلل الوارد في التعريفات السابقة الواردة بالتقني
من التقنين المدني على أنها " سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي،  905الأردني  فأورد تعريفا للحيازة بالمادة 

ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق". و يظهر من 
لمشرع الكويتي لا يصبغ على مجرَد السيطرة المادية وصف الحيازة، ما لم تقترن تلك السيطرة المادية بعنصر خلال حرفية النص أن ا

نفسي يتمثل في الظهور بمظهر المالك فيما يخص حيازة الأشياء أو الظهور بمظهر صاحب الحق فيما يخص حيازة الحقوق الأخرى 
 لحقوق الشخصية من نطاق الحيازة في التشريع الكويتي .مع الإقتصار على الحقوق العينية فقط، ما يخرج ا

و لا في التعديلات  1975أما في البلدان المغاربية فإن المشرع الجزائري لم يورد أي تعريف للحيازة في التقنين المدني الصادر سنة 
صوص للحق، فأفرد لها حيزا كبيرا من الن المتتالية له، مستعيضا عن ذلك ببيان أحكام الحيازة الجديرة بالحماية و الحيازة المكسبة

الموضوعية في القانون المدني باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية فضلا عن الأحكام الإجرائية الخاصة بحماية الحيازة بالدعاوى 
 وفيق في كل من القانون الثلاث و قاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة و دعاوى أصل الحق التي أورد أحكامها بالتكامل و الت

المنشور بالجريدة الرسمية رقم  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد) القانون رقم 
 (. 2009افريل  23الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  2008افريل  23بتاريخ  21
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إلا أنه تناولها من خلال بيان شروطها مما يمكن اعتباره تعريفا للحيازة من خلال  أما المشرع المغربي فلم يعرَف الحيازة صراحة،
 من مدونة الحقوق العينية المغربية أنه يشترط لصحة حيازة الحائز : 240شروطها، إذ جاء بالمادة 

 أن يكون واضعا يدع على الملك  -1

 أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه  -2

 أن ينسب الملك لنفسه و الناس ينسبونه إليه كذلك  -3

 ألا ينازعه في ذلك منازع  -4

 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون  -5

و في حالة وفاة الحائز يشترط في ذلك عدم العلم بالتفويت أي عدم علم الغير بنقل الحائز الأصلي للشيء محل الحيازة للغير قبل  -6
 أي وسيلة من وسائل النقل .وفاته ب

إن في هذا النص تفاصيل كثيرة يبدو من خلالها أن المشرع المغربي لا يفصل بين الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية و بين 
 دالحيازة المحمية إجرائيا لغايات نفعية، إذ يظهر أنه يميل إلى النظرية الشخصية باشتراط العنصرين المادي و المعنوي مع التشد

خاصة في العنصر المعنوي للحيازة من خلال عدم الإقتصار على نية الحائز النفسية وحدها و إنما باشتراط الموقف المقابل للغير 
 الذي يشترط أن يرى في الحائز أنه هو صاحب الحق و ينسبه إليه قولا و اعتقادا .

 الحيازة الجديرة بالحماية    2. 2

د حول طبيعة الحيازة إختلفت نظرة الفقه بشأن الحيازة الجديرة بالحماية إذ ظهر تياران اثنان، الأول نتيجة لعدم التوصل إلى رأي موحَ 
( و الثاني يمثل النظرية المادية الموضوعية التي Savignyيمثل النظرية التقليدية أو الشخصية التي تزعمها الفقيه الألماني سافيني ) 

(، فضلا عن بعض الفقهاء الآخرين الذين كان لهم أثر في تحديد نطاق الحماية، من بينهم Jheringنادى بها الفقيه الألماني إهرنج ) 
 (. Salleilles ( )Jourdain, 1995الفقيه الفرنسي سالي )

أثير تو كان لهذا الخلاف أثَر في توجُهات مختلف التشريعات، فالتشريع الفرنسي و التشريع الألماني مثلا مرَا بمراحل متباينة تحت 
التجاذبات الفقهية الشديدة بين متشدد في منح الحق في رفع دعاوى الحيازة و بين مناد إلى ضرورة توسيع مجال المستفيدين من 

الحماية ليشمل كل حائز و مهما كانت حيازته ، و كان النقاش يستند أساسا على ذلك الجدل الفقهي بين الفقيهين الألمانيين سافيني و 
 إهرينج .
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 (Savigny  (النظرية الشخصية   1. 2. 2

في تحليله للحيازة انتقد سافيني التفسير التقليدي للنصوص، و حسب رأيه فإن العنصر الأساسي الذي تتولَد عنه الحيازة هوعنصر 
الحق لنفسه" ( ، و أن "ما يميَز فعل الحيازة هو نية الحائز في أن يمارس 2001( )سوار، animus possidendiالسيطرة المادية ) 

 (Mazeaud, Mazeaud, Mazeaud & Chabas, 1994, par. 1422  فالعبرة في الحيازة حسب هذه النظرية تكون بدور" .)
 théorieإرادة الحائز في الأفعال المادية التي يمارسها، و هذا ما جعل الفقهاء يطلقون على هذه النظرة للحيازة بالنظرية الشخصية ) 

subjective ( ")Bergel et al. 2000, p.137  .)  

و وفقا لهذه النظرية فإن حماية الحيازة تبررها ضرورة الحفاظ على الأمن الإجتماعي ضد أعمال العنف و التعدي، و لهذا كان من 
إذ  Goethe(. و يستشهد أنصار هذا الإتجاه بالمقولة الشهيرة للفيلسوف الألماني   2001الضروري حماية الحيازة لذاتها ) سوار،

(. غير أن حماية الحيازة حسب هذا التيَار لا بد  Malaurie & Aynès, 1992, n°486يقول  "إن اللا عدالة أفضل من الفوضى" )
لمنجي، ا أن تخصَص فقط لمصلحة الحائز الحقيقي دون الحائز العرضي الذي لا نية له سوى أن يحوز لغيره و ليس لنفسه )

فإن الفقيه سافيني يستثني كلا من المستأجر و المودع لديه و الحارس و الوسيط و غيرهم من حماية (. و من هذا المنطلق 1993
 (.   Emerich, 2013الحيازة)

(، كما أخذت بها التقنينات اللاتينية المستلهمة 2009قادري،  )1975و قد أخذ بهذه النظرية التقنين المدني الفرنسي قبل تعديله سنة 
( ، حيث لا تقوم الحيازة ولا تستحق الحماية إلا بتوفر عنصريها المادي و المعنوي، كما "أخذ بها المشرع المصري  1998منه )كيرة، 

 . ( 146، ص 1990و الإيطالي بحسب بعض الشرَاح" )أبو الوفا، 

 ني( أنمن بينهم )سافيغير أن فقهاء هذه المدرسة لم يعطوا تصوُرا واضحا لمفهوم العنصر المعنوي أو القصد، إذ يرى البعض و 
(، و على ذلك فالمستأجر و المستعير و المودع  36القصد يكون باتجاه نية الحائز لاستعمال الحق لنفسه" )الشهاوي، د ت ، ص "

لديه لا يتوفر لديهم عنصر القصد. في حين يرى فريق آخر من الفقهاء من بينهم الفقيه )دوما( أن "العنصر المعنوي الذي يجعل من 
( . أما 29، ص 1993المنجي،  حيازة حيازة حقيقية و جديرة بالحماية يتمثل في إحراز الشخص الشيء على أساس أنه هو مالكه" )ال

( فقد détention( و بين مجرد الإحراز )possession naturelleالفقيه )بوتييه(  فلما نادى بضرورة التمييز بين الحيازة الطبيعية )
 (.1993المنجي،  صويرا مغايرا، إذ هو الظهور بمظهر المالك أثناء استعمال الشيء محل الحيازة)صوَر العنصر المعنوي ت

 (  Jheringالنظرية الموضوعية ) 2. 2. 2

بالنسبة للفقيه )إهرنج( فإن العنصر الجوهري في الحيازة ليس هو إرادة الحائز، إنما هو المظهر المادي لفعل الحائز لدى استعماله 
(. غير أنه "لا يستبعد بشكل تام إرادة الحائز و نيته في théorie objectiveللحق، و لهذا يطلق على نظريته النظرية الموضوعية ) 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

77 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ينتج عن الأعمال المادية المتمثلة في السيطرة على  حب الحق، لكنه  يرى أن عنصر القصد في الحيازة إنماالظهور بمظهر صا
 .(Bergel et al. 2000, p.137الشيء و ممارسة الحق" ) 

السيطرة  نإن العنصر المعنوي أو القصد في هذه النظرية ليس عنصرا مستقلا عن العنصر المادي المتمثل في السيطرة المادية، بل إ
المادية تحتويه و تتضمنه. و "لذلك فالحيازة حسب هذه النظرية هي السيطرة المادية فقط طالما أنها أعمال إرادية قصدية" )السنهوري، 

(، إذ "كل من يسيطر على شيء سيطرة مادية بأعمال قصدية يكون حائزا له، سواء أكان يحوزه لحساب نفسه أم  828، ص 1968
(، فالعبرة بقصد إتيان الأعمال المادية و ليس بقصد استعمال الحق لمصلحة النفس دون 28، ص 1993المنجي،  لحساب غيره" )

 (.  38-37الغير. و "نتيجة لهذا فإن المستأجر حائز لأنه يسيطر ماديا بإرادته على العين و ينتفع بها" )الشهاوي، د ت، ص ص 

فعلية مادية مستقلة عن الشيء حتى و لو كان من يمارسها إنما يمارسها لحساب سلطة هي و على هذا فالحيازة حسب هذه النظرية 
و من ثم "لا حاجة للتفرقة بين الحيازة للنفس ) الحيازة القانونية( و الحيازة للغير) الحيازة العرضية ( إلا في (.   2009قادري،  غيره )

( بحيث يقتصر هذا الأثر على من يحوز  Terrè & Simler, 2005, n° 144حالة الحديث عن أثر الحيازة كسبب مكسب للحق")
لنفسه، أما الحماية فيتمتع بها الإثنان و لا يستثنى من تلك الحماية إلا الحائز التابع الذي يحوز بأمر من الحائز الحقيقي و هو في 

 (. Bergel et al. 2000الغالب عامل لديه ) 

( لا  simple détention( و مجرد الإحراز أو الحيازة العرضية )  possessionحقيقية )  بناءا على هذا فإن التفرقة بين الحيازة ال
يرجع لعنصر القصد أو العنصر المعنوي في الحيازة و إنما ببساطة لأنه يمكن ممارسة نفس مظاهر السيطرة المادية على مال الغير 

ا أن الحيازة العرضية غير مثبتة بالدليل فيتعين افتراض أنها حيازة مثل المستأجر و المودع لديه و الحائز لمال الغير، لكن و طالم
و تأثرا بهذه الفكرة فإن النصوص في أغلب الأنظمة تضع قرينة تفترض  قانونية و أن الحائز يحوز لنفسه و من ثم وجبت حمايته .

  بموجبها أن الحيازة قانونية و أنها لحساب النفس ما لم يثبت العكس.

عنصر النية أو قصد الظهور بمظهر صاحب الحق الذي يشترطه "سافيني" يكون هنا غير ذي قيمة، اللهم إلا في حالة و بهذا فإن 
(، إذ لا يمكن تحوُلها إلى حق في غياب هذا الشرط . لهذا فإنه في نظرية اهرنج 226، ص 2001الأثر التمليكي للحيازة) سوار، 

زة ، إذ "أن عرضية الحيازة لا أثر لها كعيب إلا جزئيا فيما يتعلق بكسب الحق" ) حتى الحائز العرضي يستفيد من حماية الحيا
Bergel et al. 2000, p.138  و على هذا فإن حماية الحيازة ليست دائما بغرض تمكين الحائز من كسب الحق في النهاية، إنما . )

 ثل حيازة المستأجر و المودع لديه.تبقى الحماية موجودة حتى و لو كان الهدف من الحيازة ليس كسب الحق م

و في موضوع متَصل ساد الغموض أثناء محاولة تحديد مفهوم الحائز العرضي و التمييز بين أنواع الحيازة العرضية، إذ ميَز الفقه بين 
ثاني يحوز ، و النوعين من الحائزين العرضيين، الأول يحوز لحساب الغير مع اتصاله به اتصال التابع بالمتبوع كالخدم و العمال

لحساب الغير لكن دون أن يكون تابعا أو متَصلا به فيما يسيطر عليه، كالمستأجر و المزارع و المرتهن رهن حيازة و المودع لديه و 
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صاحب حق الإنتفاع. و كان الفقه يرى أن النوع الثاني من الحائزين العرضيين يمارس حيازتين، الأولى عرضية و ذلك فيما يخص 
 ,Jourdainائز الحقيقي ) المؤجر و المودع أو الراهن أو مالك الرقبة ( و الثانية حيازة صحيحة و ذلك فيما يخص حقه هو) حق الح

 (، لذلك أجاز له القانون رفع دعاوى الحيازة .  1995

ه أن يكسب لحائزين يمكنغير أن هذه الفكرة تبقى مبهمة و غير مستصاغة، خاصة أن بعض الفقهاء كان يرى بأن الفريق الثاني من ا
الحق بالتقادم، و هذا ما عارضه جانب من الفقهاء. و هنا يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن لصاحب حق الإنتفاع مثلا أن يكسب الحق 

بالتقادم و هو أصلا صاحب الحق، أما المستأجر و المودع لديه فمنحه مكنة الكسب بالتقادم يتعارض مع السند الذي نشأت بموجبه 
 ازته. حي

و فضلا عن غموض فكرة القصد أو العنصر المعنوي في الحيازة فإن النقاش لم يتوقف عند هذا الحد، إنما امتد للتساؤل فيما إذا 
كانت كل أنواع الحيازة سواء لحساب النفس أو لحساب الغير أو حيازة التابع و الخادم تصلح لكسب الحق بالتقادم، أم أن المساواة بين 

ة التي نادى بها أتباع النظرية الموضوعية إنما تقتصر على المساواة بينها من حيث الحماية الإجرائية فقط ، لتبقى جميع أنواع الحياز 
 أحكام الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية مختلفة و لها أحكام أخرى. 

 التوفيق بين النظريتين  3. 2. 2

يبدو أن التصوُر الذي منحته النظرية الموضوعية للحيازة كان يوفَر حماية أكبر للحائز من النظرية الشخصية التي تبناها المشرع 
( ، الأمرالذي جعل بعض الفقهاء في فرنسا مثل )سالي( و آخرين ينتقدون الموقف الفرنسي من  Jourdain, 1995الفرنسي ) 

(. لكن في دراسات فقهية حديثة خاصة بعد صدور القانون رقم  Bergel et al. 2000انية لها ) المسألة مفضَلين النظرة الألم
المعدَل للقانون المدني الفرنسي فإن الفوارق بين النظريتين الفرنسية و الألمانية بدأت تزول و  1975جويليا  9المؤرخ في 75/596

 متأثرة بالتوجُهات الحديثة التي انتقدت النظرة الأحادية للحيازة .  ينتتلاشى، و بدأت التشريعات تميل إلى المزج بين النظريت

و من جملة الملاحظات التي ساقها روَاد التوجهات الفقهية الحديثة أن )سافيني( مثلا فرَق بين الحائز و المحرز لأسباب نظرية بحتة 
نحه حق رفع الدعاوى، إذ أنه يرى أن "الرومان لمَا منعوا مأخوذة من طبيعة الحيازتين، أما إهرنج فاعترف للمحرز بصفة الحائز و م

( ، ذلك   Emerich, 2013, p.494المحرز من الإستفادة من الحماية الحيازية لم يكن ذلك لأسباب نظرية، إنما لاعتبارات عملية" )
 لذلك رأى الرومان أنه من الأحسن منح أنه في روما كان الحائزون العرضيون كالمستأجر و المزارع  من الطبقات الدنيا في المجتمع،

( ،  Mazeaud et al.1994حق رفع الدعاوى للحائزين الأصليين كونهم أكثر تسلُحا للدفاع عن أملاكهم في مواجهة المعتدين ) 
 . لكن اليوم لا يوجد أي مبرر لبقاء هذا القاعدة الرومانية

حيازة أن تكون بنية الظهور بمظهر صاحب الحق فإننا نتجاهل أن الحيازة لا ويرى الفقه الحديث فضلا عما سبق أنه "لما نشترط في ال
 Zenati) ("  auxiliaire de la propriétéبد أن تعرف مستقلة عن الحق، فدور الحيازة لا ينبغي أن يقزَم إلى مجرد تابع للملكية )
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& Revet, (2008), para.489  فمنذ أيام القانون الروماني كان للحيازة دور آخر إلى جانب أنها في خدمة الملكية و هو أنها ،)
(. و في نفس السياق في كندا نادى البعض إلى ضرورة التخلَص من النظرة التقليدية   Emerich, 2013وسيلة لحفظ النظام العام )

 le droitالبعض أنه "كان على اللجنة التي صاغت النصوص المتعلقة بالأموال )للحيازة التي تربطها دائما بالتقادم المكسب، و قال 
des biens  أن تفرَق بين الحيازة كواقعة تدخل ضمنها الحيازة العرضية      و بين الحيازة القانونية المؤدية إلى كسب )

  (.  Emerich, 2013, p.495الحقوق")

رفع دعاوى الحيازة أن الاعتراف بشبه الحيازة أو الحيازة العرضية كحيازة حقيقية  و من حجج المنادين بمنح الحائز العرضي حق
(. و من Lamontagne, 2013سيؤدي إلى منح الحائز العرضي صفة الحائز، مما يجعل الحماية تمتد للمستأجر و المودع لديه )

و اء بالنسبة له هو كونه الأقرب و الأنسب لرفع الدعوى أجهة أخرى فإن منح الحائز العرضي تلك الحماية مفيد من الناحية العملية سو 
بالنسبة للمالك الذي لن يضطر للتدخل للدفاع عن الحائز العرضي في حالة النزاع. "يضاف إلى هذا المبرر العملي مبرر آخر يدخل 

 ,Emerichيشجَع المعتدين عليه" )في نطاق السياسة التشريعية، ذلك أن حرمان الحائز العرضي من الحماية سيقوَض الأمن العام و 
2013, p.496  .)  

 9و من باب المقارنة فإن العديد من التشريعات صارت تمنح الحماية للحائز العرضي كالقانون المدني الفرنسي بعد تعديله بقانون 
يث الحماية ممنوحة (  ح common law( و القانون الإنجليزي )  Cuillieron, 1986)  2278من خلال المادة  1975جويليا 

أيضا للحائز العرضي، إذ لا يشترط القانون الانجليزي العنصر المعنوي في الحيازة ، إنما يكتفي باشتراط قصد السيطرة المادية لرفع 
نح مدعاوى الحيازة، أي أنه يكفي أن يكون للحائز نية حيازة الشيء و ليس نية تملكه أو الظهور بمظهر المالك . و خلاصة القول أن 

الحماية للحائز العرضي لا يوجد ما يبرر منعها اليوم، بل أكثر من ذلك فإن الأساس الذي تقوم عليه حماية الحيازة يبرر منحها للحائز 
  المادي أو العرضي.

حيازة ، لعلى هذا فإن الفرق بين النظرية الموضوعية و النظرية الشخصية بات يكمن فقط في جزئية المستفيد من الحماية في مجال ا
فقد كان "سافيني" يعلَق تلك الحماية على شرط توفر العنصر المعنوي، في حين لا يشترط اهرنج ذلك العنصر في الحائز. أما فيما 

م ليتعلق بباقي آثار الحيازة لا سيما التقادم المكسب فإن النظريتين متفقتان تقريبا، فالقانون الألماني لا يقبل كسب الحق بالحيازة ما 
وفر تلك الحيازة على عنصر القصد أو الظهور بمظهر المالك، و بالمقابل فإن الإجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتبر دعوى تت

الإسترداد وسيلة لحماية النظام العام منح إمكانية رفع تلك الدعوى حتى للحائز العرضي و محرز العقار الذي يفقده جرَاء عمل عنيف 
 يه .مثل المستأجر و المودع لد

من القانون المدني الفرنسي قد أجازت منذ البداية للمستأجر أن يرد كل اعتداء من الغير على العين  1725و قبل ذلك كانت المادة 
 75/596المؤجرة دون الرجوع على المؤجر بالرغم من أن النظرية الشخصية لا تسمح برفع دعاوى الحيازة إلا للمؤجر. فمنذ قانون 

رنسي يسمح للمستأجر بممارسة دعاوى الحيازة مثله مثل المؤجر، الأمر الذي يقرَب القانون الفرنسي من النظرية أصبح القانون الف
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الموضوعية و ذلك بالتخفيف من شرط العنصر المعنوي، و "هذا ما كان ينادي به الفقيهان "بلانيول" و "ريبار" و يدعوان إليه من 
منح الحماية للحائز العرضي في مواجهة الغير جميعا باستثناء صاحب الحق الذي يتلقى  خلال دعوتهما المشرع الفرنسي إلى ضرورة

 ( Bergel et al. 2000, pp.427- 428منه الشيء") 

و خلاصة هذا التقارب بين النظريتين هو أن الحيازة العقارية صارت محمية لذاتها بصرف النظر عن اجتماعها أو عدم اجتماعها 
من القانون المدني التي تقضي بأن الحيازة  2282لهم المشرع الفرنسي هذه الفكرة التي صاغها في نص المادة بالملكية، حيث است

 محمية بصرف النظر عن موضوع الحق .

 موقف التشريعات    4. 2. 2

ث )عبد الرحيم، ة الثلابسبب هذا الخلاف الفقهي تباينت التشريعات بشأن استفادة الحائز العرضي من الحماية عن طريق دعاوى الحياز 
ففي . ( 434،  ص 1998النظرية الشخصية عموما" )كيرة،  1975تبنى القانون المدني الفرنسي قبل تعديله سنة " إذ، ( 2017

( لا يستفيد من   simple détenteurغياب عنصر نية الظهور بمظهر صاحب الحق فإن الحائز العرضي أو مجرَد واضع اليد )
من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالتقادم المكسب تشترط أن تمارس الحيازة بمظهر صاحب الحق  2229الحماية ، إذ كانت المادة 

 (à titre de propriétaire  بحيث تظهر الحيازة و كأنها هي المظهر المادي لذلك الحق الموجود افتراضا، و في هذا يقول )
 أوبري و رو :   الفقيهان

 « Ce que la loi protège c'est bien moins la possession elle-même que le droit probable de propriété 

dont elle fait supposer l'existence » (Bergel et al. 2000)  

ن كان حائزا حيازة هادئة حسب المادة فإن كل م 1975و حسبما كان شائعا في القانون الفرنسي قبل تعديل القانون المدني سنة 
من قانون الإجراءات المدنية و خالية من العيوب حسب الإجتهاد القضائي الفرنسي يمكنه الإستفادة من الحماية بدعاوى  1264

رتها المميزة و الحيازة، غير أن الإجتهاد القضائي كان في وقت سابق يشترط الحيازة الهادئة و العلنية لرفع دعوى الإسترداد بسبب خط
قبل أن يشتد موقف أولئك الفقهاء الذين نادوا بضرورة إزالة هذه التفرقة و فتح مجال رفع جميع دعاوى الحيازة لمن كان حائزا حيازة 

المعدل للقانون المدني  1975جويليا  09هادئة و خاصة بعد توسيع نطاق رفع الدعاوى ليشمل الحائز العرضي بصدور قانون 
من القانون المدني  2282ي جعل جميع دعاوى الحيازة متاحة و مقبولة من الحائز أو واضع اليد ضد كل معتد )المادة الفرنسي الذ

 (. Cuillieron, 1986من القانون المدني الفرنسي ()  2فقرة  2282الفرنسي ( باستثناء من يتلقى منه الحق )المادة 

على أنها السيطرة الفعلية  834وضوعية، إذ يعرَف التقنين المدني الألماني الحيازة بالمادة أما القوانين الجرمانية فقد تأثرت بالنظرية الم
(، إذ يظهر أن القانون الألماني تأثر 1993المنجي،  منه ) 855على الشيء مستثنيا حالة الخدم و التابعين للحائز بنص المادة 
التي  gewere يازة. فلفظ الحيازة في اللغة الألمانية مأخوذ من كلمةبأفكار إهرنج بشكل مباشر بحيث تبنى المفهوم الموضوعي للح
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تعني السلطة الفعلية الممارسة على العقار، و في ذلك إشارة إلى المظهر الإقتصادي الذي تنطوي عليه حيازة الشيء سواء أكان عقارا 
(، فالحائز حسب هذا الفكر هو من يستفيد من الشيء     و ليس هو من يحرز الشيء ماديا )  Jourdain, 1995أو منقولا ) 

Bergel et al. 2000 .)   

فقد تبنى هو الآخر  .،1912جانفي  01و الذي دخل حيز النفاذ في  1907ديسمبر  10أما القانون المدني السويسري الصادر في 
ا اعتبر حتى العاملين الذين يستخدمهم الحائز حائزين هم أيضا، على الأقل في مواجهة الغير النظرية الموضوعية، لكنه غالى فيها لمَ 

 .Bergel et alمن القانون المدني السويسري التي نصت على أن  من يسيطر فعليا على شيء يعتبر حائزا له )  919وفقا للمادة 

هو السيطرة المادية و المظهر الخارجي، أما نية الحائز فتخرج عن (. "إذ جاء في مذكرته الإيضاحية أن الذي يعني المشرَع  2000
 (. 31-30، ص ص 1993المنجي،  نطاق القانون" )

و مع أن كلا القانونين تبنى النظرية المادية إلا أن القانون السويسري مختلف عن القانون الألماني في أمرين هامين ، الأول هو أن 
يحة جواز حيازة الحقوق الشخصية، و الأمر الثاني يكمن في أنه  لا يفرق بين حيازة المستأجر القانون السويسري يقرر بنصوص صر 

  (.1993المنجي،  و حيازة الخدم و التابعين و يعتبر كلتاهما حيازة صحيحة تستوجب الحماية )

ضه من لغامضة لعناصر الحيازة، فنال حأما في البلاد العربية فقد تأثر القانون المصري أيضا بذلك النقاش الفقهي حول المفاهيم ا
التخبط بسبب ذلك، حتى أن الفقهاء المصريين اختلفوا في توصيف موقف القانون المصري من مسألة تحديد عناصر الحيازة الجديرة 

لشخصية النظرية اجمهور الفقهاء إلى أن التقنين المدني الجديد مثل التقنين المدني السابق أخذ ب فذهب، (1968بالحماية )السنهوري، 
و "هناك فريق  (.1956لشرقاوي، ا(، في حين هناك من قال عكس ذلك مستدلا بحماية  القانون المصري للمستأجر)1957)سيف، 

آخر يرى أن التقنين المدني المصري لم يمل إلى أي من النظريتين، إنما اتخذ موقفا وسطا مزج فيه بينهما، إذ أخذ بالنظرية الشخصية 
ا اشترط عنصر القصد أو العنصر المعنوي، لكنه مدَ الحماية لتشمل الحقوق الشخصية و اعتبر الحيازة لحساب الغير حيازة مبدئيا لم

 (.38ص  ،صحيحة و حماها بدعاوى الحيازة مستثنيا الخدم و التابعين مستلهما ذلك من أفكار النظرية الموضوعية" )الشهاوي، د ت 

نصوص القانون المدني و لا نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع الأردني اتخذ و في الأردن فلا يبدو من خلال 
موقفا من النظريتين، ذلك أن القانون المدني الأردني خلو من أي نص يتعلَق بحماية الحيازة، إذ أغفل المشرع الأردني تنظيم دعاوى 

من قانون أصول المحاكمات الأردني بقوله "أنها تدل  3رى لنص المادة الحيازة الثلاث كليا. و مع ذلك فإن البعض أعطى قراءة أخ
في حين أن تلك ، (219، ص 2001على أن المشرع الأردني لم ينتصر لأي من النظريتين و إنما اتخذ موقفا وسطا بينهما" ) سوار، 

 أنها تتعلق بالمصلحة المحتملة في رفع الدعوى  المادة لا تحتمل تلك القراءة و لا تنبئ بأي موقف للمشرع الأردني من المسألة، ذلك
بوجه عام و ليس دعاوى الحيازة على وجه التخصيص، كما أن مثل هذا النص موجود في تشريعات أخرى دون أن يفسَر على النحو 

 ذاته .
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ي الرجوع إلى الأحكام أما المشرع الجزائري ففقد حذا حذو المشرع المصري إذ لم يورد أي نص يعرَف الحيازة، الأمر الذي يقتض
التفصيلية الواردة فيه بشأن الحيازة و دعاوى الحيازة لتقصي موقفه من النظرتين. إذ يلاحظ أن المشرع الجزائري مثله مثل المشرع 
المصري لا يعتد بحسب المبدأ بالحيازة المادية أو العرضية لا من حيث صلاحيتها لكسب الحق و لا من حيث حمايتها بدعاوى 

من القانون المدني في فقرتها الثانية التي تنص "و عند  810ازة،  و ذلك يفهم من خلال القرينة القانونية المنصوص عنها بالمادة الحي
منه التي تنص على أنه " إذا تنازع أشخاص متعددون  822الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه"، و كذا من خلال المادة 

 عتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت له الحيازة المادية " . في حيازة حق واحد ا 

 عإن في ذلك دلالة على أن الحيازة لا تقوم في القانون الجزائري و لا تنتج آثارها الا إذا كانت متكونة من العنصرين، غير أنه إذا تناز 
ح بينهما، إذ تكون الحيازة بحسب الأصل لمن يسيطر اثنان حول حيازة حق واحد أو شيء واحد فإن العنصر المادي هو وسيلة الترجي

 ماديا و لكن ذلك لا يكون ثابتا إلا بصفة مؤقتة الى أن يثبت العكس .

من القانون المدني  بقولها "و يجوز  817كما يفهم هذا الموقف أيضا من خلال الاستثناء الذي أورده المشرع الجزائري في نص المادة 
ن كان حائزا بالنيابة من غيره".  فسياق النص في بدايته و كذا باقي النصوص المتعلقة بدعاوى الحيازة لا أيضا أن يسترد الحيازة م

يدل على أنه لا يجوز رفع دعاوى الحيازة إلا ممَن كانت حيازته حيازة قانونية متكونة من العنصرين، بينما   821و  820سيما المادة 
شكل استثناء أو خروج عن الأصل و ذلك بأن خوَل المشرع من باب الإستثناء للحائز  في 817جاءت الفقرة الثانية من المادة 

العرضي رفع دعوى الإسترداد. و الواقع أنه لو كان من الجائز أصلا لكل حائز عرضي أن يرفع دعاوى الحيازة لما احتاج المشرع 
 ناء . ، إذ الأصل كان سيغني عن الإستث817لإيراد الفقرة الثانية من المادة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، إذ تنص الأولى  525و المادة  524و يتضح الموقف من المسألة أكثر من خلال المادة 
 525على أنه "يجوز رفع دعاوى الحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره"، بينما تنص المادة 

رفع دعوى استرداد الحيازة ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه و كان له وقت حصول التعدي أو الإكراه على أنه يجوز 
الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني . حيث يفهم من النصين معا أن النص الأول تضمن القاعدة العامة بينما أورد المشرع في 

لا يجوز ممارسة دعاوى الحيازة ككل إلا ممن كانت حيازته حيازة قانونية مكونة من عنصريها المادي و  الثاني الإستثناء ، فالقاعدة أنه
المعنوي خالية من العيوب و متوفرة على كافة الشروط ، أما الإستثناء فهو ما يتعلق بدعوى الإسترداد فقط حيث أجاز المشرع رفعها 

 حتى لمن كان حائزا حيازة مادية فقط .

من القانون المدني لما سمح  487فإن ما يدل على أن المشرع الجزائري أخذ بالنظرية الشخصية هو ما أورده في المادة أخيرا 
للمستأجر بممارسة دعاوى الحيازة بنفسه و لحسابه ضد كل من يتعرض له دون الرجوع الى المؤجر، إذ يفهم من هذا النص أن 

يازة من الحائز العرضي فإنه يعبر عن ذلك بنص صريح يشكل استثناءا من القاعدة، إذ لو المشرع لمَا يميل إلى قبول رفع دعاوى الح
 487كانت القاعدة في القانون الجزائري تقضي بجواز رفع دعاوى الحيازة من الحائز العرضي مطلقا لما أورد المشرع في نص المادة 
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ازة . و هذا ما أكدته المحكمة العليا الجزائرية إذ قضت بأنه من فقرة تتعلق بحماية المستأجر و هو مجرد حائز عرضي بدعاوى الحي
المستقر عليه قضاءا أن للمستأجر الحق في أن يمارس شخصيا دعاوى الحيازة ضد من تعرَض له )المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 

 (. 116، ص1992

ص انتقلت إليه من الحائز الحقيقي السيطرة المادية على هذا و قد عرفت المحكمة العليا في الجزائر الحائز العرضي بأنه كل شخ
الشيء يباشرها باسم الحائز و لحسابه و ذلك بموجب عقد كما هو الحال بالنسبة للمستأجر و المستعير و صاحب حق الإنتفاع و 

 (.18،ص  1990الدائن المرتهن رهن حيازة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد مع الحائز )مجلة المحكمة العليا ، 

 علَة حماية الحيازة   3. 2

أثارت مبررات حماية الحيازة جدلا كبيرا ارتبط بفرضيات فلسفية متضاربة، إذ تستند عند البعض على إرادة الحائز بأن يصير أو يظهر 
(. في حين أن آخرين يرجحون كفة  Terré & Simler, 2005بأنه مالك  في مقاربة فردية ، و هذا الموقف تبناه الفيلسوف "كانت" )

المصلحة الإقتصادية التي يمنحها الشيء  للحائز على السلطة التي يمارسها الشخص على الشيء، فالحيازة بالنسبة لهؤلاء سيطرة 
بناها ت فعلية على الشيء بعيدا عن الإرادة التي تجد مجالها في نطاق حق الملكية باعتبارها عنصرا أساسيا فيه، و  هذه النظرة

 (.  Bergel et al. 2000الفيلسوف "هيغل" ) 

( للحيازة و التي من خلالها أراد أن يعطي للملكية  Proudhonو يقترب هذا المفهوم  الأخير من المفهوم و الرؤية التي وضعها ) 
(. فالملكية حسب رأيه وجدت جرَاء عملية شغل أو إحراز قديم ، فهي بذلك مجرَد  Jourdain, 1995مكانة أقل من مكانة الحيازة ) 

واقعة حدثت  بسبب غياب الاعتراض على الحيازة. و من ثم فإن الملكية حسب رأيه  دائما و بالضرورة عرضية و قابلة للإلغاء ) 
précaire et révocableحيازة إلى ملكية في حين أن الأجدر أن تتحوَل الملكية (، حيث تساءل متهكَما ، كيف أن القانون يحوَل ال

 (. Bergel et al. 2000إلى مجرَد حيازة كما كانت من قبل ) 

و تحت تأثير هذه النظريات الفلسفية بنا الفقهاء الألمان رؤيتهم للحيازة في القرن التاسع عشر ، فتبنى الفقيه سافيني رؤية الفيلسوف 
ه و على ذلك فإن التساؤل حول الأساس الفلسفي لحماية الحيازة يبدو أن ه إهرنج رؤية الفيلسوف "هيغل" ."كانت" في حين تبنى الفقي

 (. Jourdain, 1995يدور أيضا حول النقاش المشهور بين هذين الفقيهين و بما آل إليه هذا النقاش من تقارب و جمع بين الرأيين ) 

حماية النظام العام و النظام الإجتماعي ضد أعمال العنف و التعدي، و لهذا كان من  يرى سافيني أن حماية الحيازة تجد مبررها في
 ,Bergel et al. 2000اشتهر  بمقولة "أن الحيازة هي الحصن المتقدم للملكية" )  الضروري حماية الحيازة لذاتها. أما إهرنج الذي

p. 55  ( فيرى أن في حماية الحيازة حماية للملكية ،)Chevalier & Bach,1986 ذلك أن الحائز غالبا ما يكون هو المالك أو" ، )
صاحب الحق، و من ثم فمن غير الملائم مطالبته بإثبات أنه صاحب الحق إذا تعرَض لتعد على المظهر الخارجي للحق أي الحيازة" 

 (Bergel et al. 2000, p.141  إذ يرى إهرنج أن قواعد حماية الحيازة وضعت للتخفيف عل ،) ى المالك لحماية ملكيته، فبدلا من
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أن يثبت الملكية فإنه يثبت فقط الحيازة لما يكون التعدي على المظهر المادي للحق من طرف الغير و لكن بشرط أن يكون رد التعدي 
 .( Malaurie & Aynès, 1992فور وقوع التعرض )

( في محاولة للتوفيق  Vincent & Guinchard, 1999ن معا )هذا و ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن الحيازة محمية للمبرري
بين الرأيين، ذلك أن إهرنج مثلا لم يجد جوابا للتساؤل الذي ثار حول مبرر الحماية في حالة ما إذا كان الحائز ليس هو المالك . كما 

جراءات إدارية أو بإجراءات الضبط أن المبرر الذي ساقه سافيني منتقد أيضا، ذلك أن حماية النظام العام يمكن أن تتم بإ
(Emerich, 2013  .)  

(، ففي حالة اجتماع   Emerich, 2013بهذا فإن علَة حماية الحيازة صارت تكمن في تحقيق مصالح مختلفة و أحيانا متضاربة )
الحيازة بالحق في يد واحدة فإن دعاوى الحيازة تدعم حماية صاحب الحق بمنحه وسائل دفاع أسرع و أسهل ضد التعدي على الأرض 

(، أما إذا كان الحائز ليس هو صاحب الحق فإن Marty & Raynaud, 1980دون حاجة لتقديم الدليل على الملكية أو الحق )
تحقق مصلحة أخرى، هي منع الحائز من اللجوء إلى العنف و القوة لرد التعدي على حيازته و ذلك بمنحه وسيلة دعاوى الحيازة 

قانونية يمارسها ضد المعتدي حتى و لو كان هو المالك أو صاحب الحق، و ذلك يهدف في الأخير إلى تحقيق الأمن الإجتماعي و 
  (. Bergel et al. 2000السلم المدني ) 

هذا فإن دعاوى الحيازة صارت تهدف إلى حماية المالك في الأصل، لكن إذا استفاد من هذه الحماية شخص آخر غير المالك و على 
(. و من جهة أخرى فإن "التعرض للحيازة عادة ما ترافقه أعمال تمس بالأمن العام ، لذلك  1990فإن ذلك هو الإستثناء )أبو الوفا، 

 ,Vincent & Ginchardستلهم من فكرة ضرورة معاقبة المعتدي أكثر من فكرة حماية الحائز" )فإن الدعوى الممنوحة للحائز ت
1999, p.129  .) 

و بهذا فإن الصعوبات النظرية في تبرير حماية الحيازة بدأت تتلاشى من خلال صياغة المبرر بالنظر إلى آثار الحيازة، فبالنسبة 
و المجتمعة مع الحق فحمايتها مبررة بحماية الملكية، أما الحيازة غير المؤدية إلى الملكية للحيازة المؤدية إلى كسب الحق بالتقادم أ
(. يضاف إلى هذا مبرر آخر هو الوظيفة الإقتصادية للحيازة، فالمالك   Emerich, 2013فيمكن تبريرها بفكرة حماية النظام العام )

مجتمع ممَا يدرَه من قيمة اقتصادية ، حين أن الحائز الذي يستعمل و يستغل الذي لا يحوز ما يملكه يكون قد أهمله و حرم نفسه و ال
الشيء و يجني ثماره يكون بذلك قد أضاف قيمة إقتصادية لنفسه و للمجتمع ككل ، و من ثم فإنه لا عيب في أن يمنح القانون لمثل 

  .(2001ي ذلك ) سوار، هذا الحائز مركزا قانونيا محميا ما دامت المصلحة الإقتصادية العامة تقتض

و هنا تبرز فكرة ذات صلة و هي جواز التملك بالحيازة و التقادم المكسب  حتى في مواجهة المالك الحقيقي صاحب السند ، وفكرة 
المتعلق بحيازة  83/18كسب الملكية العقارية بالإستصلاح المعروفة في بعض التشريعات كالتشريع الجزائري من خلال القانون 

( ، فالمبرر   1983لسنة  34)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  1983أوت  18ية العقارية بالإستصلاح المؤرخ في الملك
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القانوني لحماية الحيازة المتمثل في حماية المالك لا يكفي وحده لتبرير هذين الوضعين، إنما غالبا ما يكون المبرر إقتصاديا و 
 اجتماعيا. 

كله يمكن إضافة مبرر آخر لحماية الحيازة و هو مبرر قانوني بحت يتمثل في تمكين الحائز من بلوغ المدة المقررة و فضلا عن ذلك 
قانونا لكسب الحق بالحيازة و التقادم المكسب ، ذلك أنه و حتى يتمكن الحائز من بلوغ تلك المدة  لا بد أن يكون محميا و إلا فإنه لن 

ادم . و غني عن البيان أن في ذلك فائدة كبيرة بالنظر إلى ما سيؤول إليه الوضع لمَا يصير مالكا  من يصل أبدا إلى كسب الحق بالتق
استقرار للمراكز و الأوضاع القانونية و ثبوت للملكية في يد معروفة و معلومة يمكن من خلالها فرض الضريبة و تشجيع الإنتاج و 

 عنف .اتقاء النزاع و حفظ المجتمع من النزاعات و ال

و لذلك فإن الفقه الحديث في فرنسا و الدول التي اتبعت النموذج الفرنسي و من بينها مثلا  مقاطعة كيبك الكندية يعتبر حماية الحيازة 
 ,carbonnier ( )Cuillieronطريقا لحماية الملكية العقارية و استقرارها ، فالحيازة بمثابة ظل الملكية كما يقول الفقيه كاربوني )

(.  كما أنه بسبب سهولة إثبات الحيازة فإن دعوى الحيازة تسمح بتجنب رفع دعوى الملكية التي يقوم الإثبات فيها على قاعدة  1986
(probacio diabolica( التي تقتضي إثبات ملكية صاحب السند الأصلي  )Emerich, 2013   و هو أمر في الغالب صعب ، )

 ,Atlas, 2011غالب ما يكون الحائز هو نفسه المالك ، فإنه بحماية الحيازة نحمي الملكية" )و متعذر . و بالنظر إلى أنه "في ال
para.333  غير أن ذلك ليس هو الدور الوحيد لحماية الحيازة ، إنما تؤدي تلك الحماية إلى جانب ذلك دورا واضحا في حماية .)

 النظام العام  و السلم المدني. 

(، فهنا الحيازة وثيقة الصلة بالملكية commun lawينية فإن نفس التبريرات موجودة في القانون الإنجليزي ) و على غرار القوانين اللات
إلى درجة قرب تشكيلهما مفهوما واحدا،  كما أن السند في القانون الإنجليزي مهما كانت قوته يوصف بكونه نسبي، أي أن من يحمل 

يحمل سندا أفضل أو مستندا على حيازة أسبق ، لذلك فإن حماية الحيازة تعتبر سندا يعتبر صاحب حق في مواجهة أي شخص لا 
وسيلة لحماية صاحب الحق في القانون الإنجليزي ، و تعتبر فضلا عن ذلك وسيلة لحماية السلم المدني الذي يعتبر من آثار الحيازة 

 (. Emerich, 2013سواء أكانت بحسن نية أم بسوء نية )

ل النظريات و المدارس في شأن حماية الحيازة هو أنها كلُها تمنح الحماية للحائز سواء أكان حسن النية أم سيئها، و ما تشترك فيه ك
الأمر الذي أثار نقاشا و جدلا ذا بعد أخلاقي حول تبرير حماية حيازة الحائز سيء النية ، و لكن في الأخير برَر أغلب الفقهاء تلك 

 قية و متعارضة مع العدل بمبرر نفعي مستمد من فكرة حماية السلم المدني و الأمن الإجتماعي .الحماية التي قد تبدو غير أخلا
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 خاتمة 

في ختام هذا البحث يتضح أن الحيازة تستمد شرعيتها ووجودها من أصول تاريخية مختلفة ، غير أن الفضل يعود إلى القانون الفرنسي 
في صياغة و نشأة النظرية الحديثة للحيازة و أنه من تلك الجذور التارخية المختلفة معا  القديم و بدرجة اقل إلى القانون الروماني

استلهمت أغلب الأنظمة القانونية الحديثة أحكام حماية الحيازة كما هي معروفة اليوم  ، كل ذلك دون التقليل من شأن الأبحاث و 
اريخي كانت الحيازة تأخذ صورا و مفاهيم مختلفة، و تبعا لذلك كانت أحكام الآراء الفقهية الحديثة ، غير أنه خلال مراحل تطوَرها الت

حماية الحيازة تتغير لأسباب عديدة، أهمها الخلاف الفقهي بشأن الطبيعة القانونية للحيازة و التجاذب الفكري حول الأساس الفلسفي 
 ح على مختلف التشريعات الأنظمة القانونية الحديثة .لحماية الحيازة و علة حمايتها،  و قد كان لهذا الخلاف الفقهي أثر واض

 نتائج الدراسة : 

 يمكن على العموم حصر نتائج البحث فيما يلي: 

تستمد الحيازة شرعيتها ووجودها من أصول تاريخية مختلفة ، أهمها القانون الفرنسي القديم و القانون الكنسي و القانون الروماني و  -
 الفقهية الحديثة نسبيا . بعض الأبحاث و الدراسات

إن أغلب التشريعات و الأنظمة القانونية الحديثة لا سيما التشريعات العربية في مصر و الأردن و سوريا و العراق و الجزائر قد  -
 استلهمت أحكام حماية الحيازة كما هي معروفة اليوم من تلك الأصول التاريخية المختلفة .

الحيازة تأخذ صورا و مفاهيم مختلفة، و تبعا لذلك كانت أحكام حماية الحيازة تتغير بسبب الخلاف  خلال تطورها التاريخي، كانت -
 الفقهي بشأن الطبيعة القانونية للحيازة .

إن وضع اساس فلسفي و أخلاقي لحماية الحيازة كان محل خلاف ساد طويلا و أنه كان لهذا الخلاف أثر واضح في صياغة  -
 الأحكام التفصيلية لحماية الحيازة من حيث تحديد نوع الحماية و نطاقها و شروطها. 

 ف النظر عن الحق .في ختام الخلاف الفلسفي استقر الوضع على ضرورة حماية الحيازة لذاتها بصر  -

اختلفت الرؤى حول تحديد الحيازة الجديرة بالحماية ، بين متشدد في منح الحق في الحماية  و بين مناد إلى ضرورة توسيع مجال  -
المستفيدين من الحماية ليشمل كل حائز و مهما كانت حيازته. و كان الخلاف يستند أساسا على ذلك الجدل الفقهي بين رواد النظرية 

 لشخصية و أنصار النظرية الموضوعية .ا

 بعد سنوات طويلة من الخلاف، برز تيار جديد يميل المزج بين النظريات المختلفة في اتجاه التخلص من النظرة الأحادية للحيازة . -
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مر على أن يستقر الأفضلا عن الأساس التاريخي و الفلسفي لحماية الحيازة فإن الخلاف ثار أيضا حول علة حماية الحيازة ، قبل  -
 أن تلك الحماية لا بد أن تستند على مبررات اقتصادية و اجتماعية و قانونية .

من التشريعات من استغنت تماما عن دعاوى الحيازة مثل المشرع الفرنسي الذي ألغى كل النصوص المتعلقة بتلك الدعاوى في  -
 . 2017سنة  و من قانون الإجراءات المدنية 2015القانون المدني سنة 

 التوصيات : 

ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام و المفاهيم القديمة في حماية الحيازة من خلال تبسيطها و عصرنتها و تكييفها مع  -
 المستجدات الإجتماعية و الإقتصادية للتخلص من المآخذ النظرية و الصعوبات العملية التي تثيرها. 

ية الحيازة لكن مع ضرورة جعل تلك الحماية حماية مؤقتة، لا بد أن تنتهي بمجرد صدور حكم فاصل الحفاظ على المبدا العام لحما -
 في الحق بعد تنفيذ الحكم الفاصل في الحيازة، 

ضرورة رفع اللبس الذي تثيره أحكام حماية الحيازة الذي يؤدي إلى الإعتقاد بأن الحيازة منافس للملكية و أنه يمكن تفضيل الحيازة  -
 لى الملكية .ع

ضرورة الإسراع بإتمام أعمال المسح العام للأراضي و العقارات حتى تزول الوضعيات المثيرة للمنازعات الحيازة ، إلا في الإطار  -
 الذي يخدم المالك و يخفف عليه مشقة الإثبات في حال التعرض له .

استثمار العقارات و فرض النظام العام و منع الحائزين من  توسيع نطاق حماية الحيازة ليشمل كل أنواع الحيازة من أجل تشجيع -
 اللجوء إلى القوة لحماية حيازتهم .
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 : قائمة المصادر و المراجع 

 أولا : باللغة العربية 

 ب و المؤلفات الكت -أ/

 الإسكندرية، مصر: منشأة المعارف. .المرافعات المدنية و التجارية (.1990أبو الوفا، أحمد ) 

 التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني. بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية. (.1993الأمين، محمد علي) 

: أســـباب كســـب الملكية. بيروت، لبنان: دار  الوســـيط في شـــرح القانون المدني، المجلد التاســـع (.1968الســـنهوري، أحمد عبد الرزاق ) 
 إحياء التراث العربي.

 شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية، الطبعة الثانية. القاهرة، مصر: دار النهضة العربية. (.1956عبد المنعم )،الشرقاوي  

 بع. دون دار الط .الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري و المقارن   الشهاوي، قدري عبد الفتاح ) د ت(. 

 بيروت، لبنان:  دار النهضة العربية. .ول القانون الصدة، عبد المنعم فرج) د ت(. أص 

 . الإسكندرية، مصر: منشأة المعارف.الحيازة ، الطبعة الثالثة (.1993محمد )المنجي،  

  .ركة التجارة و الطباعة المحدودة،. بغداد، العراق: ش وأسبابها، الجزء الأول الملكية العراقي، المدني القانون (. 1953حامد، مصطفى ) 

 .الاسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية.المراكز القانونية في منازعات الحيازة (.2000خالد، عدلي أمير) 

عمان، .شرح القانون المدني الاردني: الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني: أسباب كسب الملكية (.2001سوار، محمد وحيد الدين ) 
 الأردن: مكتبة دار الثقافة.

 .القاهرة، مصر: مكتبة النهضة العربية. الوجيز في قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري  (.1957مزي )سيف،ر  

 . القاهرة،مصر: دار النهضة العربية.الوسيط في شرح قانون المرافعات  (.1996سيف، رمزي ) 

. الاســـــــــكندرية، مصـــــــــر: الحيازة و دعوى أصـــــــــل الحققاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى   (.2006محمد عبد الرازق محمد )علام،  
 المكتب الجامعي الحديث.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر تاسعالعدد ال

 م 2020 – أيار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

89 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ة، القاهر  .الموجز في احكام القانون المدني، الحقوق العينية الأصـــــــلية : أحكامها و مصـــــــادرها. الطبعة الرابعة  (.1998كيرة،حســـــــن ) 
 مصر: منشأة المعارف.
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Abstract  

Possession is distinguished from property, however it benefits from recognition by law, moreover it is endowed 

with its own protection. The whole question is why the law protects possession. The debate particularly focused on the 

historical and philosophical basis of the existence of the possession and the utility of his protection. This debate has 

influenced most contemporary legislations in their conception of possession and its protection. Based on above, this 

study finds its importance because it draws on historical sources and the philosophical foundations of possessory 

protection to arrive at linking the fundamental concepts of possessory protection to their origins. In order to achieve the 

objectives of this study, I used the descriptive and analytical methods to dicribe and analyze the various legal and 

philosophical approaches that have characterized the historical debate on the founding elements und usefulness of 

possessory protection. However, I used the comparative method required by the need to evoke and judge the doctrinal 

differences that directly inspired contemporary legislations. This study has also been crowned by important results and 

recommendations. Indeed, possessory actions have distinct origins, and possession being the advanced bastion of 

property, enjoys its own protection, even if the doctrine has presented possession under different conceptions. This 

protection is based on distinct historical and philosophical foundations. These foundations, which at first seem 

irreconciable end up geting closer together, so we are talking about a conciliation of theories. Thereby, its simultaneously 

economic, social and legal considerations which justify that most legal systems have protected possession as such. It’s 

from these origins that come the fundamental concepts enshrined in the french civil code which had influeced a large 

part of contemporary legislations in particular of the Arab countries which are inspired by it. In the end, this study 

contains certain recommendations, such as the call to question certain concepts that studies have shown that they 

become largely out of date, while retaining the principle of possessory protection to the extent that possession plays its 

probationary and acquisitive role as well as protector of social peace and this in order to desuade the owner from doing 

justice to them selves. Mean while, this protection must be temporary and exceptional so as not to tend to assimilate 

possession to property create a kind of competition between the two concepts. 

Keywords: Possession - Possessory protection - Philosophical foundations - Possessory actions - Social peace – 

Acquisitive role - Property. 
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